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 الإهداء

 ي فأول إهداء أزفه إلى الغاليةالحنونة أمي الحبيبة أطال الله

في الحياة و من كنت  عمرها و إلى عزتي و فخري و سندي

 بالأمان و الحماية أبي العزيز و إلى دائما ، أشعر معه

 لكل و لا أنسى سعدة  ، خالد ، فايزة ، قاسم ، أخواتي الأعزاء 

 رفيقات دربي الدراسي و كل من كان له فضل علي

 ،محبتي أهدي هذا العمل المتواضع بخالص

 . حمله قلبي و لم تحمله الورقة ن و كل م
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ما سانا، إن إحقال الله تعالى : " و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدي

و لا  عندك الكبر أحدهما او كلاهما فلا تقل لهما أف          يبلغن 

 تنهرهما و قل لهما قولا كريما "

 تعالى: " فاقضي ما أنت قاض " هو قال

 أيضا :" و قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب " هو قال

 قوله أيضا: " فقضاهن سبع سموات في يومين " و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة شكر و عرفان
 

 وجلّ الذي أعانني على إتمام هذا العمل . -الشكر لله عز

تي أشكر الأستاذ المحترم " باسم شهاب "على توجيهاته و نصائحه ال

 ل أساتذة الحقوق على ما قدموه لي.ساعدتني كثيرا ، لك

 في مشواري الدراسي .و إلى كل من ساندني 
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 المقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظاام ارتبطت نشأة نظام التحقيق القضائي بظهور نظم الإجراءات الجنائية هما: ال

خية، ة التاريالإتهامي ونظام التنقيب والتحري، ويعد النظام الإتهامي أقدم النظم من الناحي

وعانهم أخا ا الإيرياق والروماان وظال  اائدا ويرجع في أصل نشأته إلى شعوب الشرق 

باشرة مفي فرن ا حتى القرن الثاني عشر الميلادي وكانت الدعوى الجنائية في ظله ترفع 

ء إلى القاضي دون أن يكون هناك قضاء خاص بالتحقيق يتولى تهيئاة الادعوى أماام قضاا

ورا وإنماا كاان دالحكم، ولم يكن القاضي وقتها يملك أية صاحبة فاي البحاع عان الادليل، 

 لأدلة.ايقتصر على الموازنة بين ما قدم له من أدلة والحكم في النهاية على مقتضى ه ا 

وبظهااور الدولااة ك االطة فااي العصاار الروماااني ظهاار نظااام التنقيااب والتحااري، 

فأصبحت معه الادعوى الجنائياة، باعتبارهاا نزاعاا عاماا ماوكلا للمجتماع عان طرياق مان 



  نطاق سلطات قاضي التحقيق و الرقابة عليها  
 

  6 
 

ت النيابة العامة باعتبارها  لطة اتهام كما ظهرت أيضاا مرحلاة ينيبه كوكلاء عنه، فظهر

التحقيق الإبتدائي وأصاب  للقاضاي دور إيجاابي فاي البحاع عان الحقيقاة بتمحايص الأدلاة 

 وا تظهار مدى توافر الدلائل الكافية حول ن بة الجريمة للمتهم.

القاضااي لكاان رياام ظهااور مرحلااة التحقيااق الإبتاادائي والاادور الإيجااابي الاا ي كااان 

 الأنظماة يلعبه في ظل ه ا النظام، إلا أنه لم ي لم هو الآخر من الانتقاادات، لا لك عمادت

، لاى حاد  اواء7القانونية فاي العصار الحاديع إلاى تتبناي منهجاا ي اتمد مان النظاامين خاع

 حيع اتفقت كل ه ا التشاريعات علاى ضارورة إجاراء تحقياق ابتادائي، وان اختلفات فيماا

ارت  اادا إلى قاضي التحقيق ك لطة م تقلة عان  الطة الاتهاام، كماا بينها في م ألة إ ن

 ة كماا هاوعلى  لك فرن ا وبعض الدول الإفريقية والمغاربة، أو إ انادا إلاى النياباة العاما

لطة  اابالن اابة لمصاار وبعااض الاادول الأنكلااو أمريكيااة التااي تجمااع فيااه النيابااة العامااة بااين 

 الإتهام والتحقيق.

رت علااى نهاار تشااريعي الفرن ااي، فأ ااندت مهمااة التحقيااق أمااا الجزائاار فقااد  ااا

 1966جااوان  8الصااادر فااي  155-66الإبتاادائي لقاضااي التحقيااق بموجااب أماار رقاام: 

اماة المتضمن قانون الإجراءات الجزائية فيعد نظاام قاضاي التحقياق إحادى الضامانات اله

اد  االطة التاي يحارص المشارلإ الإجرائااي الجزائاري علاى توفيرهاا، كمااا يعمال علاى إبعا

تحقياق التحقيق عن  لطتي الإتهاام والحكام، إ  يمثال مبادأ الفصال باين  الطتي الإتهاام وال

هم والحكم إحدى مبادئ الإجراءات الجزائية إلى تحقياق ضامانات حقاوق الأفاراد وحرياات

 الشخصية.

نها موقد تضمن نظام التحقيق الإبتدائي عدة تعديلات متتالية تمت في عدة مراحل 

 التي جاءت بها خاصة القوانين:التعديلات 

والاا ي عاازز مركااز قاضااي  2001يونيااو  26المااخرف فااي  08-01القااانون رقاام 

التحقيااق وأدخاال إصاالاحات علااى م ااتوى المصااطلحات حيااع ا ااتبدل مصااطل  الحااب  

الاحتياطي بمصطل  الحب  المخقات، وا اتبدل مصاطل  الإفاراح بتحدياد شاروط وضاعه 
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لتعاويض عان الخطاأ القضاائي والحاب  المخقات ييار في الحب  المخقت، وتكري  مبدأ ا

الواردة في الفصال الراباع تحات عناوان  49المبرر، تج يدا لمل أقرا الد تور في المادة 

الا ي  2004ناوفمبر  10الماخرف فاي  14 -04الحقوق والحريات، كما جاء القانون رقام 

ائم و ااع فاااي نطااااق اختصااااص المحلاااي لقاضاااي التحقيااق فاااي جااارائم معيناااة وهاااي جااار

المخاادرات والجريمااة المنظمااة عباار الحاادود الوطنيااة والجاارائم الما ااة بأنظمااة المعالجااة 

الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقاة بالتشاريع الخااص 

وال ي أضفى المزيد من  2006دي مبر  20المخرف في  22-06بالصرف، والقانون رقم 

 02-11حقيق وتب ايطها وتأكياد الرقاباة عليهاا، والقاانون رقام الوضوح على إجراءات الت

 .2011فبراير  23المخرف في 

لباراءة فه ا القوانين كلها ا تحدثت لضمان أكثر حماية للمتهم وتعزيز مبادأ ريناة ا

اقياات وحقوق الدفالإ ، كل  لك لدعم المبادئ المكرصة فاي الد اتور فاي المواثياق و الإتف

فردياة، ليها الجزائر، احتراما لحقاوق الإن اان وحماياة الحرياات الالدولية التي صادقت ع

هاا ما تطبيقلأن الحماية القانونية له ا الحقوق والحريات لا تكون بمجرد  ن القوانين، وإن

ى تطبيقا  ليما، تكون أحكامها واجباة الإحتارام مان طارف الجمياع حكاماا ومحكاومين علا

 ال واء.

قيق يتمثل في إتخا  كافة الإجراءات التاي يراهاا و إ ا كان عمل  لطة قاضي التح 

ضارورية للكشاف عان الحقيقاة بالبحاع عاان أدلاة الإتهاام وعان أدلاة النفاي، إلا أن هاا ا لا 

يعنااي عاادم وجااود قواعااد تحكاام وظيفتااه، فقااانون الإجااراءات الجزائيااة الجزائااري يعتنااي 

ه والحادود بوضع تنظيم حكم عمال اضاي التحقياق مان خالال الإختصاصاات الممنوحاة لا

التي يتعين عليه ألا يتخطاها، فإ ا كان الوقع العملاي يادل علاى أن قاضاي التحقياق يباشار 

إجراءات التحقيق ا تظهار للحقيقة فإنه يتعين أن يكون  لك في إيطار الشرعية الإجرائية 

والحرص على حماية الحقوق والحريات، بحيع لا ينبغي لقاضي التحقيق تقرير قيد علي 

فردية والحق فاي الحيااة الخاصاة ماالم يكان م اتندا إلاى أ اا  قاانوني، فاإ ا كاان حرية ال

كشف الحقيقة والبحع عن الأدلاة يقتضاي الم اا  بالحرياة الشخصاية كاالقبض والحاب  
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المخقااات أو الم اااا  بحرماااة م اااتودلإ الأ ااارار كاااالتفتيا أو بحرماااة الحيااااة الخاصاااة 

صاور، فاإن  لاك يكاون وفاق الحادود كاعتراض المرا لات وت جيل الأصوات وإلتقاط ال

والأصول التي يقررها القاانون فمتاى تحقاق  لاك أمكان لقاضاي التحقياق اللجاوء إلاى ها ا 

 الإجراء وكان الدليل الم تمد منه بدورا مشروعا.

" نطاااق  االطات قاضااي التحقيااق والرقابااة عليهااا" م اااهمة فااي لفاات الأنظااار أن 

ة ت التي يراها ضرورية للكشاف عان الحقيقا لطة قاضي التحقيق في اتخا  كل الإجراءا

دادا لي ت عملية روتينية في أداء ميكانيكي وفق لمعادلات ح ابية ون اق واحاد يمكان إعا

لقادرة  لفا بل أنها عملية نظر وتقدير وتخطايط محكام وراءهاا عقلياة مميازة متمكناة لهاا ا

 على ت يير دفة التحقيق وفقا للحالة المعروضة وظروفها الخاصة.

يجب على قاضي التحقيق العمل في إطارهاا وفاي حادود الضاوابط التاي  الف  ل ا

، بيانها صوتا لحرمات النا  في عدم الم ا  بحرياتهم الشخصاية أو م اتودلإ أ ارارهم

رقه خبحيع إ ا انهارت ه ا الضوابط من قبل قاضي التحقيق ال ي باشر الإجراء معتمدا 

راء، ل التاي يجاوز لاه فيهاا اتخاا  ها ا الإجاأو نتيجة خطأ مهين لقصور الإحاطاة باالأحوا

 النتاائر فإنه لا يكون أمام يرفة الإتهام إلا أن تقضاي بابطلان ها ا الإجاراء وبطالان كافاة

 التي أ فر عنها.

ن ومن هنا تبرز أهمية وجود الرقابة القضاائية علاى ماا يباشارا قاضاي التحقياق ما

ابااة الإتهااام يعااد و اايلة هاا ا الرقإجاراءات باعتبااار أن بطاالان الإجااراءات ماان قباال يرفاة 

كجاازاء إجرائااي للمخالفااات التااي ترتكااب أثناااء التحقيااق، الأماار الاا ي يكفاال مشااروعية 

 إجراءات التحقيق الإبتدائي.

ها شيئا وعلى ضوء ما تقدم ، حتى لا تكون درا تنا تقليدية ، فقد أردنا أن ندخل في

مان  معطياات البحاع العلماي بادءامن التجديد من ناحية الشكل،  و لك عن طريق التقياد ب

لتاي اتحديد الإشكالية ومرورا باختياار مانهر، وأخيارا  انختم البحاع با اتخلاص النتاائر 

  نتوصل إليها ، فقد بدأنا بتحديد الإشكالية والتي بلورتها في الآتي:
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ماااهي صاالاحيات و االطات قاضااي التحقيااقع وماااهي الأعمااال الإجرائيااة التااي بإمكانااه 

ممار اة  إجراخهاع وماهي التدابير التي بإمكاناه الأمار بهااع ومااهي الحادود التاي بإمكاناه

مهامااه فيهاااع وهاال يمكاان لاانف  القاضااي فااي فن واحااد أن يكلااف بااالتحقيق والفصاال فااي 

اضي مهمته التشريعية على أكمل وجه عندما مكن قنتائجهع وهل المشرلإ الجزائري قام ب

فرد من  لطات وا عة ريم مالها من انعكا  على حرياات وحقاوق الناا ع وهال يرقاى 

 إلى نولإ من الرقابة على عمل قاضي التحقيقع

 بعااد تشااخيص الإشااكالية علااى هاا ا النحااو، قمنااا باختيااار نمهاار البحااع حيااع اتبعنااا

هاا  الطات قاضاي التحقياق  والرقاباة عليهاا، باعتبارالمنهر الوصفي بهدف تحديد نطااق 

  إجراءات تنطوي على م ا  بالحقوق الشخصية للمتهم وحرياته الأ ا ية، ه ا الم اا

ل ي ناص امحكوم بالقانون، له ا فإنه يكون من الم موح به اتخا ها طالما أن القانون هو 

 الإجااراء، لاا لك قمنااا علااى  لااك، فوجااود الاانص القااانوني فهااو الاا ي يباارر مشااروعية هاا ا

 بتشخيص ه ا الإجراءات من مختلف جوانبها وبكافة الطرق معتمدا في  لاك علاى جمياع

 البيانات والمعلومات من مراجع ور ائل ودوريات بال ونظارا لأن ها ا الموضاولإ يغلاب

ا خاصاا عليه الطابع العملي أكثر من النظاري، فإنناا رأيناا ن ناولي أحكاام القضااء اهتماما

جاه وا  اهمت إلى حد كبير في إر اء دعائمه وتحدياد معالماه الرئي اية، وعلاى باعتباره

ا الخصوص أحكاام المحكماة العلياا، كلماا كاان  لاك ممكناا ولازماا فاي نظرناا، ومناه أيضا

 وضفنا الاجتهاد القضائي الفرن ي كلما اقتضت الضرورة العلمية.

ول فقاد تنااول فياه  وعليه ق منا خطة البحاع إلاى ثلاثاة فصاول:أما عان الفصال الأ

ماهية  قاضي التحقيق حيع ق مناا إلى مبحثين تناولنا في المبحاع الأول تعرياف قاضاي 

التحقيق وكيفية اختيارا ،في المبحع الثاني اتصال قاضي التحقيق بالعدوى  واختصاصاه 

فيها ،أما في الفصل الثااني ، الطات قاضاي التحقياق تناولناا فياه  الطات قاضاي التحقياق 

بحع وتحري ،كما تطرقنا ل لطات قاضي التحقيق القضائية ، وفي الفصال الثالاع كهيئة 

تناولنااا قاارارات قاضااي التحقيااق بعااد انتهاااء التحقيااق والطعاان فيهااا، فااي المبحااع الأول 
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قاارارات قاضااي التحقيااق بعااد انتهاااء التحقيااق، وفااي المبحااع الثاااني الطعاان فااي قاارارات 

 قاضي التحقيق.
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يعتبر القضاء علامة من  علامنات ضحضنر ا منة وا،نفكام  تلدنا ضقنفمف ا منة  ني 

 مفااج التطوا والتحضر كلدا كانف أثر للدحا ظة على إستقلال القضاء.

والقضاء يتون ضحقيق أو قضاء حتمم وقضاء التحقيق يعتبر م  أكم كذي  الننوعي   

 هو الذي يتون على ضداس مع الحرية الشخصية  له ضقييفكا أو سلبها أو إطلاقهنا بدقتضنى 

م وبهذا يجوز له 1سلطته التقفيرية والدسؤولية الصعبة التي ضقع على كاكل قاضي التحقيق 

ق الإبتنفايي  ني النفعول الدطروحنة علينه والحتنم  يهنا والعتن  أن يتخنذ إرنراءات التحقين

                                                             
، العربي لرائددار ا -درا ة مقارنة -لتحقيق، قاضي ا1صال  عبد الزهرة الح ون، المو وعة القضائية، ح    1

  .10،  9، ص 1988بيروت)لبنان( ، 
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صحيحام أي يجوز لقاضي التحقيق أن يحقق  ي دعول ويفصل  ي دعول أخرل لم يحقق 

 .1 يها

وبالتننالي  الننفعول العدوميننة ضتدتننع بننترراءات مختلفننة والنني حسنن  نننو  الجريدننة  

ض مبا،نننر  إلنننى الدحتدنننة الدرضتبنننةم ونظنننرا لخطنننوا  الجريدنننة الدرضتبنننة  تنهنننا   ضعنننر

كنذ    الجزايينةم إندنا ضسنتفعي   نتق ضحقينق بشنذنها إاا كاننف ضوصن  بجناينة والتحقينق  ني

م أمننا إاا كانننف ضوصنن  بذنهننا رحننة أو مخالفننة  يتننون التحقيننق  يهننا  الحالننة يتننون وروبيننا

م وكنذا منا ينف عنا  ني كنذا الفصنل إلنى ضنناول مبح ني م علنى أن نتنناول  ني البحن  2روازيا

ا ول مننا كيننة قاضنني التحقيننقم و نني الدبحنن  ال نناني إضصننال قاضنني التحقيننق بالننفعول 

 واختصاصه  يها.

 وكذا ما يذضي بيانه كالآضي: 

 

 

 

 المفهوم العام لقاضي التحقيق: المبحث الأول:

أطلق قانون الإرراءات الجزايية الجزايري ضسدية التحقيق الإبتفايي على التحقيق الذي 

التحقيق ضتديلا للبح  والتحري وردع الإسنتف  ت أو منا يعنرا بنالتحقيق ضقوم به رهات 

ا ولي أو التدهيفي أو الإعفادي الذي يسبق عاد  التحقيق القضايي والذي ضتنو   الشنرطة 

  3القضايية.

وضسندية التحقيننق الإبتننفايي منناكي إ  ضعبيننر منن  الدشننر  علننى أن كننذا التحقيننق ضبننفأ بننه 

ء ضدييزا ع  إرراءات التحقيق النهايي الذي يتم أمام رهات الحتم أثنناء الدتابعة أمام القضا
                                                             

  بارا  ليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط 1، دار شهاب، باتنة )الجزائر(، 1986، ص 1.13 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 4، ط2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ح  2

  .211بن عكنون ) الجزائر(، ص 
  علي جر وة ، المو وعة من الإجراءات الجزائية في التحقيق القضائي ، المجلد الثاني ، 2006 ، ص 3.20  
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رلسة الدحاكدةم أما كترراء خلال الفعول  يعتبر عدلا قضناييا بواسنطته ينتم ابنل عدلينة 

التحقيننق الإبتننفايي بالجهننات القضننايية وإ نناد  الدحتدننة بالحقننايق والدعلومننات التنني ضوصننل 

 1وي  قناعتها.إليها الدحقق حتى ضتون سنفا لتت

ن قيقةم  نتوإاا كانف إرراءات كذا التحقيق با كدية بدا كان  نها ضهفا إلى إظهاا الح

جزاييننة أولننى مننا ينبلإنني الإكتدننام بننه كننو القننايم بوظيفننة التحقيننق  ن قننانون الإرننراءات ال

الجزايري حرص على أن يجعل التحقيق م  إختصاص القضاء يتنو   قاضني يتدتنع بتنل 

 القضا  كو قاضي للتحقيق.ضدانات 

 يصه؟ د  يتون كذا القاضي القايم بوظيفة التحقيق؟ وكي  يتم إختياا ؟ وما كي خصا

 م إن الإرابة على كذ  ا سئلةم سنتتون محنوا كنذا الدبحن  النذي سنقسنده إلنى مطلبني

 سنتطرق  ي ا ول منه لتعري  قاضي التحقيق وكيفينة إختيناا  ولخصايصنه  ني الدطلن 

 ال اني؟

 

 

 المطلب الأول: تعريف قاضي التحقيق وكيفية إختياره:

يتديننز التحقيننق الإبتننفايي عنن  إيننر  منن  إرننراءات الننفعول عبننر مراحلهننا الدختلفننة 

لنى قاضني بدوضوعه والقايم به وال ابف  ي الجزاير أن قاضي التحقيق الإبتفايي يعهف به إ

 التحقيق.

ا والف  مع    يحتاج إلى موكبةم والدوكبةبتعتباا التحقيق  ي الدواد الجنايية   م  تل 

 يحتاران إلى إضقانم والإضقان ضذضي به الددااسة.

                                                             

، 2009بحع لنيل شهادة دكتورا في القانون الجنائي ، بعنوان، قاضي التحقيق ، ال نة الجامعية  عمارة فوزي ،1 

               . 06،ص  2010
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إير أن كذا لي  بتاا لبلوغ التحقيق إايتنه دون الإعتنفاد بالعنصنر البشنري القنايم بنه 

وعليه  لا يتحقق التحقيق بدعنا  الصحيق إ  إاا  م1الذي يعف مفاا التحقيق الإبتفايي ومحوا

القايم بالتحقيق صفات كي  ي نف  الوقف واربات ملقنا  علنى عاضقنهم و،نروط  اوعي  ي

 الوار  ضوا ركا  يه.

بالنظر إلى أن الدهدة التي يقوم بها قاضي التحقيق ،اقة وعسير م  ذلي يتطل   ينه أن 

يتون على دارة م  التتوي  الدهني القانوني ملدا بالدعلومات القانونينة التني ضتفنل ضتنوي  

  2.القانونيةملتته 

ضتوي  القاضي   ينبلإني أن يقتصنر علنى مجنرد التتنوي  القنانوني بنالدعنى الضنيق بنل 

 بف أن يتون على قفا م  ال قا ة العامة والإحاطة بالعلوم ا خرل التي ضساعف   ي إرناد  

 .3 هم القانون والقفا  على حس  ضطبيقه

أخذ الدشر  الجزايري  ي قانون و ي سبيل معر ة ا حفاث كدا وقعف لإظهاا الحقيقةم 

الإرراءات الجزايية بنظام الفصل بي  سلطتي الإضهام والتحقيق بحي  أسنف سلطة التحقينق 

 وكذا ما سنتناوله  ي الفرعي  الآضيي : .4إلى قاضي التحقيق يعي  خصيصا لهذا اللإرض

 الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق: -

 قاضي التحقيق كو كل  رد ضتو ر  يه الشروط الدنصوص عليها  ي قانون إن

                                                             
،  2009عمارة فوزي ، بحع لنيل شهادة دكتورا في القانون الجنائي ، بعنوان قاضي التحقيق ، ال نة الجامعية، 1

  . 07، ص 2010
مراحل : التكوين  03يجب أن يتوفر في من يزاولها التكوين المهني القانوني ال ي يمر ب التحقيق مهمة قانونية  2

الأ ا ي ) بمعاهد و كليات الحقوق ( و التكوين المهني ) يتم من خلال المدر ة العليا للقضاء ثم بوا طة الخبرة 

الم تمر) و يتم من خلال الإطلالإ الدائم  من القانون الأ ا ي للقضاء( ، و التكوين 38إلى  35العلمية ( ، المواد )من 

  من القانون الم كور أعلاا ( . 45إلى  42ومن  13و دور التكوينية ( ، المواد ) 

3 Jean E.A bielle , fonction et profession juridiques  et judiciaires-un droit professionnel –
l’entreprise professionnel  , libraire général de droit et de jurisprudence , paris ( V) 1971, P 33 .  

 12 – 4961في الملف رقم  1994جويلية  12القرار الصادر من الغرفة الجنائية الأولى من المحكمة العليا بتاريخ  4

، العدد الثالع ، منشور بالمجلة القضائية  تصدر عن ق م الوثائق و الم تندات للمحكمة العليا،  وزارة العدل الجزائر 

 .  255، ص  1994ل نة 
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ه التنظيم القضايي ويدااس الإختصاصات والصلاحيات ويقوم بالواربات الدفروضنة علين

 بدور  قانون أصول الدحاكدات الجزايية.

ضه أولهدا أنه عضو  ي الجهاز القضايي وحقوق بقية أعضاء الجهناز القضنايي وحصنانا 

 نف  الوارباتم  هو يقوم بجديع أعدال الجهاز القضايي. وعليه

والصلاحيات التي  ا ختصاصاتوصلاحيات إير  اختصاصاتيتدتع بحقوقه ويدااس 

 يدااسننها بنناقي القضننا  كالقيننام بننترراءات التحقيننق الدختلفننة ولننه حننق الفصننل  نني بعنن 

ينة ألإكدنال نصنا  بنه عننف الضنروا   ا سنتعانةالجرايم بتعتباا  قاضي رزاء كدنا يدتن  

 لنم يذخنذ بدبنفأ التخصن  1979لسننة  160محتدة الني أن قنانون التنظنيم القضنايي اقنم 

يق التحقبنلنم يعني  قناض خناص يقنوم  حي  أراز أن يتون قاضي البفاء  قاضيا للتحقيق ما

 و ق أحتام القانون.

لذلي كان ا و ق للدشر  أن يذخذ بدبنفأ التخصن   تلدنا ازداد التخصن  وكلدنا ازداد 

اكتشاا الإنسان للقنواني  كلدنا زادت قفاضنه علنى التخصن  وكني ظناكر  ضفنرض نفسنها 

على رديع نواحي الحيا  والعصر الذي نح   ينه كنو عصنر التخصن  لنذلي  بنف أن ضعنم 

مهام القاضني الجننايي ضختلن  عن  مهنام القاضني كذ  الظاكر   ي العدل القضايي الي أن 

الدننفني  ننعول عنننفما يفصننل  نني رريدننة معينننة   يتوقنن  عنننف حننف التتينن  القننانوني لهننذ  

الواقعة و رض العقوبة  حس م بل يج  أن يفاس الدلابسات وا سبا  والبيئة التني نشنذ 

ي الجننايي   يتوقن  بها الدتهم لإاضتا  الفعل وم  ثم ينطنق بنالحتمم كدنا أن عدنل القاضن

عننننف الإلدنننام بقنننانون العقوبنننات بنننل يجننن  أن ضحنننيل بنننالعلوم الإنسنننانية و  سنننيدا العلنننوم 

الإرتداعية وبخاصة علم الإرتدنا  الجننايي وعلنم الننف  الجننايي و ني الواقنع بنفأت  تنر  

التخصنن  الجنننايي بننالظهوا بعننف أن حننل عهننف ا ضقريننر العقننا ا الننذي ضشننع  إلننى ضفريننف 

قضايي وضنفيذي ومهدة التفريف القضايي ضنحصر  ي الإرنراءات التني يقنوم بهنا ضشريعي و

القاضي لتحقيق التفريف  ي ضوء دااسته لشخصية الدتهم وقف ضدتف وظيفتنه إلنى بحن  أثنر 

بالحتم الجزاء الدطبق أثناء مرحلة التنفيذم كدا أنه على القاضي الجنايي قبل أن ينطق      
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  للفرد التي ض بف إدانته بدعزل ع  دوا عه وبذلي يتتفي بتطبيق أن يتبي  ا وصاا الدديز

 .  1الدجرد للقانون

ر أمننا بالنسننبة للقاضنني الدننفني  دهدتننه الفصننل  نني الننفعاوي الدفنيننة و قننا لدعننايي

علنه موضوعية كدا أن صفات القاضي الدفني وطريقة ضفتير  وضذملنه  ني ا منوا قنف   ضج

 حقنق منهناا أننه ضتنوا ر أمامنه ا دلنة متتوبنة يتنال لنه التصالحا  ن يتون قاضي رناييا كدن

 بيندا يسنف القاضي الجنايي إلى قواني  وأقوال ،فوية ك ير .

ا أن إاا كان الدشر  العراقي لم يذخذ بدبفأ التخصن   نتن كنذا يعنني عنفم ضقينف  بدن

ي  نق الفصل بي  سلطة التحقيق وسنلطة الحتنمم أي أن قاضني التحقينق النذي يقنوم بنالتحقي

 الجنق والجنايات  يجوز أن يتون قاضي للحتم  يها .

أن يتننون قاضننيا  هننو إنسننان ،ننذنه ،ننذن بقيننة و رننفال  نني أن قاضنني التحقيننق قبننل 

البشننر يتننذثر بالوقننايع ومنن  ثننم  قننف يقننع ضحننف ضننذثير التحقيقننات التنني أرراكننا  ضننلا علننى 

 .2نهالدعلومات التي إستدفكا أو ضعرا عليها أثناء التحقيق  ي اك

وعليننه  قاضنني التحقيننق كننو أحننف أعضنناء الهيئننة القضننايية وكننو أحننف قضننا  الحتننم 

 بطبيعة وظيفته وكو يجدع  ي ،خصه بي  ضنفتي  متلازمتني   هنو من  رهنة يقنوم بذعدنال

موظفي الشنرطة القضنايية من  ضحقينق وضحنري وبحن  عن  الحقيقنةم ومن  رهنة ثانينة  هنو 

حقنق يوعة لها صيلإة قضايية  ي القضايا التي قاضي يصفا التحقيق قرااات أو أوامر متن

  يها.

 هو إا يقوم بلإضا ة إلى التحقيق بوظاي  قاضي الحتم يستعان بنه عننف الضنروا  

القيننام مقننام قاضنني متعينننا أو  نني عطلننة مرضننية أو سنننوية  يقننوم مقامننه ويننرأس رلسننات 

                                                             

  1 صال  عبد الزهرة الح ون ، المو وعة القضائية .المرجع ال ابق ، ص2 – 7-3 .

 .09صال  عبد الزهرة الح ون، المرجع ال ابق، ص   2
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هنا ف نلا يجنوز الحتنم الدحتدة ويصفا أحتام مختلفة ما عفا القضايا التي كل   بالتحقيق  ي

 . 1 يها أصلا وإ  كان الحتم باطلا

 الفرع الثاني: اختيار قاضي التحقيق: -

إن القضنناء بتعتبنناا  وظيفننة عامننة ضتو كننا الفولننة عنن  طريننق الدحنناكمم  يتننون منن  

وظيفننة الطبيعنني أن ضتننولى السننلطة التنفيذيننة ضعينني  منن  يتننولى الوظنناي  العامننةم ومنهننا ال

 مر قا م  مرا ق الفولة. القضايية التي ضد ل

كدة إيننر أن السننلطة التنفيذيننة   ضنفننرد بننذمر ضعينني  القضننا  بشننتل مطلننقم بننل أن مسننا

 السلطة القضايية معها  ي كذا التعيي   ينتر والي ع  طريق الدشوا .

مهدة التحقيق القضايي  ي الجزاينرم من  الدهنام التني أسننفكا الدشنر  لقضنا  التحقينق 

م   تبقية القضا  يعي  قاضي التحقيق بدقتضى قراا 2خصيصا لهذا اللإرضوالذي  يعينون 

م ولقف كان قاضي التحقيق إلى إاينة 3م  وزير العفل بعف استشاا  الدجل  ا على للقضاء

الدعفل لقنانون الإرنراءات الجزايينة يعني  بقنراا من  وزينر  26/06/2001صفوا قانون 

فبف وضنتهي مهامه طبقا لنف  ا ،تالم ثنم أصنبق ( سنوات قابلة للتج03العفل لدف   ثلاث )

من  قنانون  39يعي  بدرسوم اياسي وضنتهي مهامه بنف  ا وضا  قبل أن يتم إللإاء الداد  

 22-06الإرراءات الجزايية بدور  التعفيل ا خير الذي أرري عليه بدور  قانون اقنم 

 . 4 2006ديسدبر  20الدؤاخ  ي 

 70يق يشنلإلها عنف  قضنا  ضحقينقم  طبقنا لنن  الدناد  إاا ورف بدحتدة عف  إرا ضحق

م  قانون الإرراءات الجزايية لوكيل الجدهواية أن يختاا لتل قضية قاضي التحقيق الذي 

يحقق  يهام و ني  حالنة ضشنع  القضنية أو خطواضهنا أرناز الدشنر  لوكينل الجدهواينة أن 

خننري  سننواء ضفنني بفايننة يلحننق بالقاضنني الدتلنن  بننالتحقيق قاضنني أو عننف  قضننا  التحقيننق أ

                                                             
، 1992مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المخ  ة الوطنية للكتاب، الجزائر،   1

 .219ص 
  عمارة فوزي، المرجع ال ابق، ص 2.10 

  المادة 50 من القانون العضوي رقم 04- 11 المخرف في 06  بتمبر 2004، المتضمن القانون الأ ا ي للقضاء.3 
  محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، ط 2، دار هومة، الجزائر، 2009،ص 4.12 
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التحقيننق عنننف  تحننه أو أثننناء سننير الإرننراءات بننناءا علننى طلنن  قاضنني التحقيننق الدتلنن  

 بالتحقيق.

ي ومشااكة أك ر م  قاضي التحقيق  ي آن واحف  ني التحقينق  ني نفن  القضنية   يعنن

 منادا كنل الي أننا أمام كيئة قضايية رداعية ،تلف للتحقيق  ي كذا الننو  من  القضناياموإن

 كناك كو ضنسيق رهود القضا  حتى يتم إنجاز التحقيق بالسرعة الدطلوبة.

وقاضي التحقيق الدتل  بالتحقيق يلع  دوا الدنسنق وحنف  الصنفة للفصنل  ني مسنايل 

الرقابننة القضننايية والحننب  الدؤقننف وإضخنناا أوامننر ضصننرا القضننية دون قضننا  التحقيننق 

 1رراءات الجزايية.م  قانون الإ 2ف70/3الدلحقي  به طبقا للداد  

 المطلب الثاني: خصائص قاضي التحقيق:

ل ر  ا ساسنني لدرحلننة التخفينن  الإبتننفايي يتد ننل  نني التو يننق أو علننى ا قنناإن الهنن

مننة محاولننة التو يننق بنني   عاليننة التحقيننق وبنني  ضنندان حقننوق الننف ا م أو بدعنننى آخننر إقا

بني  ي العقنا  من  ناحينةم والتوازن بي  ضرواات الدصلحة العامة وإقتضاء حق الفولة  

 مقتضيات إحترام الحرية الفردية وحقوق الف ا  ع  الدتهم م  ناحية أخرل.

ولتفالننة كننذا التننوازن  ننتن قاضنني التحقيننق ينبلإنني أن يتننون محتومننا بدجدوعننة منن  

 الخصاي م والتي سنوضحها  يدا يلي:

 إستقلالية قاضي التحقيق: الفرع الأول:

كنو مبنفأ عنام قنفيمم وإاا كنان قنانون الإرنراءات الجزايينة  إن استقلالية قاضي التحقيق

الجزايننري قنننف أورنننف بعننن  الدظننناكر  ننني ،ننتل قينننود مننن  ،نننذنها إعطننناء النيابنننة العامنننة 

وا طننراا ا خننرل  نني الننفعول حننق مدااسننة الرقابننة علننى أعدننال قاضنني التحقيننق عنن  

                                                             

  علي جروة، المرجع ال ابق، ص 1.09 
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حيات  ني الحقيقنة طريق الإطلا  والإستئناا والتظلم والإخطاا الدبا،رم  تن كنذ  الصنلا

 .1  ضعف قيودا بقفا ما كي وسايل ضجسف مبفأ التوازن وحق التقاضي لتحقيق العفالة

 قاضي التحقيق  ي سبيل البح  ع  الحقيقة وأداء مهدة التحقيق  هو مخول بتداا  

الننفعول وسننير إرراءاضهننا حسنن  مننا يفرضننه وضننع القضننية وظننروا الحننالم  دنن  حينن  

يشتل سلطة مستقلة بذاضها يتدتع  يها بالإستقلالية وسلطة اضخاا القراا مدااسة وظيفته  هو 

م ولذلي كان م  الضرواي أن 2وحرية التقفير أي    يخضع  ي الي إ  لضدير  والقانون

يتننون قضنناء التحقيننق مسننتقلا عنن  قضنناء الحتننم ويتننون كننذا ا خيننر مسننتقلا عنن  قضنناء 

ايع ولقنف عبنر الدشنر  الجزاينري عن  كنذا الدبنفأ التحقيق  ي ضقفير كالتتيي  القانوني للوق

 ي  قرضها ا ولى م  قانون الإرراءات الجزايينة  ني قولهنا  38وكذا ما نصف عليه الداد  

:ا ضناط بقاضي التحقيق إرراءات البح  والتحري و  ضجوز له أن يشترك  ني الحتنم  ني 

 اقضايا نظركا بصفته قاضيا للتحقيق وإ  كان الي الحتم باطلا

 وبصفة عامة  تنه   يجوز للقاضي الذي ،ااك  ي إصنفاا قنرااات إر نة الإضهنام

بق لنه سنأن يتون ضد  ضشتيلية الجهة القضايية الجزايية عنف الحتم  ي نف  القضية  ننه 

 أن أبفل اأيه  يها.

النذي   وبهذا  قاضي التحقيق يتدتع بتسنتقلالية أثنناء ضذدينة وظيفتنه عن  قضنا  الحتنم

ل لوكينل اي  ايي  الدحتدنة وعن  قضنا  النيابنة العامنة النذي يد لنوا الدسناعف ا ويد لهم ن

 الجدهواية.

قاضني  وعليه  نلا يدتن  لقضنا  الحتنم و  قضنا  النيابنة العامنة أن ينذمروا أو ينهنوا

 التحقيق ع  القيام بشيء معي  مهدا كان.

استقلالية قاضي  ومع كذا كله  تننا نقول إاا كان الدشر  الجزايري ين  على مبفأ

خولنه الحنق  ني مبا،نر  بعن  الإختصاصنات التني  أ،ناءالتحقيق ع  قضا  الحتم إ  أنه 

                                                             

  علي جروة، المرجع ال ابق، ص 1.34،35 
، من الد تور الجزائري على أن ال لطة القضائية م تقلة وأن القاضي لا يخضع 139و  138و  129تقضي المادة   2
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سنرعة  كي  ي ا صل يدااسها قاضي الحتمم خضوعا لإعتبااات عدلينة وكني الحنق  ني

اضخناا الإرننراء نظنرا لدننا لهنذ  السننرعة منن   واينف ك يننر  سنواء  نني مصنلحة الدننتهم أو  نني 

 .1مصلحة الدجتدع

ما ع  عفم خضوعه لتبعينة التفايجينة  تننه بدجنرد اسنتلام قاضني التحقينق لطلن  أ

الإ تتاحي الدتتو  يبا،ر إرراء التحقيق و  يخضنع  ي رهنة وكنذا منا نتتشنفه من  نن  

منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة التنني أرننازت لوكيننل الجدهوايننة ضقننفيم طلبننات  69الدنناد  

ام بترراء أو بع  الإرراءات  قاضي التحقيق لي  إضا ية لقاضي التحقيق يطل  منه القي

ملزما بالقيام بذلي الإرراء وعليه أن يصفا أمرا مسببا بالر   و ني كنذ  الحالنة يسنتذن  

وكيل الجدهواية كذا ا مر أمام إر ة الإضهام أي أن قاضي التحقيق يخضع  قل بدنا يدلينه 

 .2عليه ضدير القانون

التحقيررق وعرردم البمررع بررين سررلطة التحقيررق وسررلطة حيرراد قاضرري  الفرررع الثرراني:

 الحكم:

مبننادا العفالننة ضقتضنني أن يتننون قاضنني الحتننم خننالي الننذك  منن  كننل اأي مسننبقم 

صفة بولذلي كانف صفة الحياد م  أكم وأخطر صفات قاضي التحقيقم الذي  بف أن يتدتع 

قيننق ا قاضنني التحالحيننف  الدطلقننة التنني قوامهننا ا قرينننة البننراء ا التنني يجنن  أن يننؤم  بهنن

 ويتعامل مع الدتهم م  منطلقها مهدا كان الظاكر.

شننتلة مفنني والإثبنناتم سيقضنني   محالننة علننى نتزام بالحيننف  التامننة بنني  أدلننة ال ننالإل

 العفالة الجنايية الدتد لة  ي ضتوي  الرأي الدسبق.

معهنا إن قاضي التحقيق يج  أن   ضجر  صوا  الواقعة إلى ما يف عه إلنى التعامنل 

بتصنويركا الظنناكرم بنل  بننف أن يسنتجدع أطرا هننا ويعينف نسنن  خينوط حقيقننة حننفوثها دون 

                                                             
 ن المطبوعات الجامعية، بن عكنون،يوادرياد مليكة، نطاق  لطات قاضي التحقيق والرقابة عليها، د1

 .103، 102، 100، 99، ص 2011،2012الجزائر،

 .69قانون الإجراءات الجزائية، المادة   2
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ضصوا مسبق لفيه عنهام إ  م  خلال ما يسفر عنه الفليل الذي ضوصل إليه بالتحقيق النذي 

 كان قف أرراكا.

طراا أتهم بل  بف أن يتعفل إلى ياالتحقيق    يتفي أن يتون بي  رنوحياد قاضي 

 ل ويشعروا بها.الفعو

إن ا،تراط الحيف   ي قاضي التحقيق كو الذي ضرك الدشر  يعطي من  رهنة الحنق 

للخصوم  ي الفعول بطلن  اد قاضني التحقينق عننفما   يتنو ر  ينه عنصنر الحينادم ومن  

رهة أخرل لقاضي التحقيق م  ضلقناء نفسنه طلن  التنحني عن  التحقينق  ني القضنية عننفما 

 .1 يرل بذنه ل  يتون محايفا

جنوز م  قانون الإرراءات الجزايية  ي قولهنا ا ي 71/1وكذا ما نصف عليه الداد  

  من  لوكيل الجدهواية أو الدتهم أو الطرا الدفني لحس  سنير العفالنة طلن  ضنحينة الدلن

 قاضي التحقيق لفايف  قاض آخر م  قضا  التحقيقا.

علينه لقاضني آخنر وإالبا ما ضتون ضنحية قاضني التحقينق عن  النفعول الدعروضنة 

حقينق  سبا  ااضينة أو إعتبنااات أخنرل كالقرابنة من لا و ني حالنة منا إاا اضصنل قاضني الت

اضني بالفعول العدومية  لي  له أن يجدع بي  سلطة التحقيق وعدله ا صلي الذي طهنو ق

يينة م  قانون الإرنراءات الجزا 38/1الحتم و ي دعول واحف  وكو ما نصف عليه الداد  

ي  نا ضناط لقاضي التحقيق إرنراءات البحن  والتحنري و  يجنوز لنه أن يشنرك   ي قوله :

 الحتم  ي قضايا نظركا بصفته قاضيا للتحقيق وإ  كان الي باطلاا.

 إن كذا الدبفأ الذي ن  عليه الدشر  الجزايري راء بناء على اعتبااكا وكو:

تننا ى منع مننناطق إن عنفم الجدنو  بني  سنلطتي  التحقينق والحتنم  ني النفعول واحنف  ض

العفلي  القاضي الدحقنق يتنون ضحنف ضنذثير التني يقنوم بهنا ويتنون متنذثر بالدعلومنات التني 
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ردعهننا وبالتننالي   يسننتطيع الننتخل  منهننا بسننهولة والتحننرا منن  سننلطاضها عنننف النظننر  نني 

 .1الفعول والحتم  يها

ييا ع  ا عدال كدا ضج  الإ،اا  إلى أنه   يجوز مسايلة قاضي التحقيق مفنيا و  رنا

التي يقوم بهام أو ا وامر التي يصفاكا  ني موارهنة الدنتهمم خاصنة إاا لنم يتجناوز حنفود 

مهامهم حي  أنه لي  للدنتهم أن يطالن  القاضني بتعويضنه عن  ا ضنراا التني لحقتنه من  

رننراء حبسننه أو ضفتيشننه أو ضفتننيو مسننتنه وإيركننا منن  الإرننراءاتم ويدتنن  ضبريننر عننفم 

لتحقيق كذ  بورو  إضاحة الفرصة له  ي التش  عن  الحقيقنةم ،نرط أن مسؤولية قاضي ا

 .2  يتون ضعدف الخطذ وأن   يتون كذا الخطذ رسيدا

 تصال قاضي التحقيق بالدعوى وإختصاصه فيهاا :الثاني بحثالم

أطلق قانون الإرراءات الجزايية الجزايري ضسدية التحقيق الإبتنفايي علنى التحقينق 

رهننات التحقيننق ضتدننيلا للبحنن  والتحننري وردننع الإسننتف  ت أو مننا يعننرا الننذي يقننوم بننه 

بالتحقيق ا ولي أو التدهيفي أو الإعفادي الذي يسبق عاد  التحقيق القضايي والذي ضتنو   

الشننرطة القضنناييةم إيننر أن مننا ضجننفا ملاحظتننه أن الدشننر  الجزايننري قننف عبننر عنن  كننذا 

 .3ياالتحقيق ا خير خطذ ابالتحقيق الإبتفاي

بنفأ بنه ضوضسدية التحقيق الإبتفايي ماكي إ  ضعبير م  الدشر  على أن كنذا التحقينق 

م هنات الحتنالدتابعة أمام القضاء ضدييزا له ع  إرراءات التحقينق النهنايي النذي ينتم أمنام ر

 أثناء رلسة الدحاكدة.

م ابنل أما التحقينق الإبتنفايي كنترراء خنلال النفعولم يعتبر عدنلا قضناييا بواسنطته ينت

عدليننة التحقيننق الإبتننفايي بالجهننات القضننايية وإ نناد  الدحتدننة بالحقننايق والدعلومننات التنني 

ضوصننل إليهننا الدحقننق حتننى ضتننون سنننفا لتتننوي  قناعتهننام و نني كننذا الدجننال رنناء قننانون 

                                                             

  مولاي ملياني بغدادي، المرجع ال ابق، ص 1.819 

القضائية في القانون الجزائري والمقارن، دار حقيق على أعمال الضبطية جوهر قوادري صامت، رقابة  لطة الت2 

  .76، ص 2010الجامعة الجديدة، الإ كندرية، 
 .20ص  ابق، علي جروة، المرجع ال  3
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الإرننراءات الجزاييننة ليضننع القواعننف العامننة للتحقيننق الإبتننفايي منن  حينن  اضصننال قاضنني 

 .وكذا ما سنوضحه  ي الفرعي  الآضيي :  1لفعولالتحقيق الدخت  بدل  ا

 : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى:مطلب الأولال -

إن مبفأ الفصل بي  سلطة ضحريي الفعول التي م  حق النيابة العامةم وسنلطة التحقينق 

ينؤدي بالتبعينة إلنى قاضني التحقينق   يدتننه أن يبا،نر التحقينق من  ضلقناء نفسنهم  نلا يدلني 

الدضروا البفء  يه إ  بطريقتي م إما أن ضطل  منه الي النيابة العامةم وإما أن يطل  الي 

منن  قننانون  38/3اء علننى ،ننتول يقننفمها مننع إدعايننه مننفنيا طبقننا للدنناد  منن  الجريدننة بننن

 .2الجزايية الفرنسي تم  قانون الإرراءا 51ري والداد  الإرراءات الجزايية الجزاي

وبصنفة إسننت نايية يجننوز أن ضر ننع الننفعول إلننى قاضنني التحقيننق بطننرق أخننرلم عنننفما 

زايينة م  قانون الإرراءات الج 545يصفا قاضي التحقيق أمر التخلي ع  التحقيق الداد  

حنفث  وما يليهام أو ع  طريق إحالة م  قاضي ا حفاث عنفما ضتون الوقايع منسنوبة إلنى

رنراء ضشتل رنايةم كدا يدت  للإر نة الإضهنام أن ضنتنف  قاضني التحقينق  ني قضنية معيننة لإ

ة وضنبل لجريدضحقيق ضتديليم  تنه يقوم بالتحقيق التدهيفي م  خلال الإنتقال إلى مسرل ا

وز  ا ،ننياء التنني ورننفت بهننام ومنن  ثننم ضحننوير محضننر بشننذنها وضقفيدننه للنيابننة العامننة بحنن

 من  قننانون 60ا ،نياء التني ضنبطف بدتنان وقنو  الجريدنةم وكننذا منا نصنف علينه الدناد  

 تن  لقاضنيالإرراءات الجزايية الجزايريم وبعف إصفاا النيابة العامة طلبها الإ تتناحي يد

 يام بفوا  كقاضي التحقيق.التحقيق الق

وعليه  نتن قاضني التحقينق   يبا،نر إرنراءات التحقينق الإبتنفايي إ  بطلن  من  وكينل 

منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننةم أو بننناء علننى ،ننتول مصننحوبة  67الجدهوايننة الدنناد  

منن  قننانون  73و  67بتدعنناء مننفني و قننا للشننروط الدنصننوص عليهننا  نني ننن  الدننادضي  

 م وكذا ما سنوضحه  يدا يلي:3الإرراءات الجزايية 
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 : افتتاح التحقيق بناء على طلب وكيل البمهورية: الفرع الأول

ظنر وكو ما يسدى بالطل  الإ تتاحي للتحقيقم ينعقف الإختصاص لقاضي التحقيق لن

   يها الفعول بالتحقيقم بناء على طل  مقفم م  وكيل الجدهواية بشذن واقعة معينة يطل

ن منن  قننانو 67/1قاضنني التحقيننق  ننتق التحقيننق  يهننا و اضخنناا الننلازمم حينن  ضننن  الدنناد  

   إأنه :ا   يجوز لقاضي التحقيق أن يجري ضحقيق  الإرراءات الجزايية رزايري على

 طل  م  وكيل الجدهواية لإرنراء التحقينق حتنى ولنو كنان الني بصنفد رناينة أو  بدور 

 رنحة متلب  بهاا.

من   60/2ويدت  أن يتون كذا الطل  ضنف ،نخ  معلنوم أو مجهنول طبقنا للدناد  

يننة قننانون الإرننراءات الجزاي منن  80/2قننانون الإرننراءات الجزاييننة الجزايننريم والدنناد  

  رنسي.

و كنان وعليه  تن قاضي التحقيق   يدتنه البفء  ي التحقيق م  ضلقناء نفسنه حتنى ولن

تنان بصفد رناية أو رنحة ملتب  بهام  تاا وصل قاضي التحقيق ووكيل الجدهواينة إلنى م

ل ا تتناالحادث  ي آن واحف راز لوكيل الجدهواية أن يطل  م  قاضني التحقينق الحاضنر 

زايينةم من  قنانون الإرنراءات الج 60محضر ضحقيق قانوني و قا للفقر  الرابعة من  الدناد  

 .ق ضحقيق  ي القضية م  ضلقاء نفسهأي حالة التلب  ضخول قاضي التحقيق  ت

 ولقاضي التحقيق سلطة إضهام كل ،خ  ساكم بصفته  ناعلا أو ،نريتا  ني الوقنايع

رد إسده  ي يم  قانون الإرراءات الجزاييةم ولو لم  67/3 الدحال ضحقيقها إليه طبقا للداد 

 طل  ا تتال التحقيقم ودون حارة إلى طل  رفيف.

 نني حنني  يتننون مقيننفا بالواقعننة موضننو  طلنن  إرننراء التحقيننقم  ننتاا اكتشنن  حننال 

مبا،رضه التحقيق ورود وقايع رزايية لم يشر إليها  ي كذا الطل م  تننه يحينل الشنتاوي أو 

 .1م  نف  القانون 46/4ة لها  واا إلى وكيل الجدهواية طبقا للداد  تلد بالدحاضر ا

 : افتتاح التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني:الفرع الثاني
                                                             

 .82، 81، 80جوهر قوادري صامت، المرجع ال ابق، ص  2،   1
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 كي الوسنيلة ال انينة لإضصنال قاضني التحقينق بالنفعول العدومينةم وكني عبناا  عن 

لإنه ى قاضي التحقيقم يبل،تول كتابية مقفمة م  الشخ  الدضروا م  رناية أو رنحة إل

لقضنناء  يهنا بنبنذ الجريدنة التنني وقعنف علينه ويننفعي بنالحقوق الدفنينة طالبننا أن يقضني لنه ا

 .2الجنايي بتعوي  عدا أصابه م  ضرا م  رراء الجريدة

ضدان ليلجذ عاد  إلى كذا الإرراء ضفاديا للإرراءات الدطلوبة وابق الوقف وكذلي 

هنا مننذ لعلى رديع العدلينات الدتعلقنة بنالتحقيق ومراقبتنه التحقيق بت،راا قاضي التحقيق 

الفنات صحوبة بالإدعاء الدفني ضتنون الجناينات والجننق دون الدخدضحريتهام إن الشتول ال

تنل لمن  قنانون الإرنراءات الجزايينة  ني قولهنا : ا يجنوز  72وكذا ما نصنف علينه الدناد  

ق قفم بشتول أمنام قاضني التحقين،خ  متضرا م  رناية أو رنحة أن يفعي مفنيا بذن يت

 الدخت ا.

أننه متضنرا من  أي رريدنة ومهدنا كنان وصننفها علينه يجنوز لتنل ،نخ  ينفعي و

م ي التحقينق الدخنت  بشنذن كنذ  الجريدننةضنسنواء رناينة أو رنحنة أن يقنفم ،نتوا  إلننى قا

ويقوم قاضي التحقق بعرض الشتول على وكيل الجدهواية  ي أرنل خدسنة أينام من  ينوم 

يجوز أن ضوره طلبات النيابة ضنف ،نخ  مسندى أو إينر مسندى ويفصنل قاضني التبليغم 

دتنن  التحقيننق  نني قبننول إدعنناء الدننفعي الدننفني أو عننفم قبولننهم وينبلإنني أن يتننون مسننببا وي

 الإدعاء  ي أي وقف.

 

 

 أشكال الشكوى:أولا: 

إن الدشننر  الجزايننري لننم يحننفد ،ننتلا معينننا للشننتولم  هننو يقتصننر  يهننا علننى الدعننني 

با مر أن يذكر إسده ولقبنه وسننه وعنواننه ومنورز الوقنايع والدنواد القانونينة التني ضعاقن  

علننى الفعننل الدرضتنن م ضجنن  الإ،نناا  أيضننا إلننى إسننم مرضتبننه وإعطايننه كا ننة الدعلومننات 

 الخاصة به ويعل   يها ع  أسبا  إدعايه مفنيا أمام قاضي التحقيق.
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وضوقننع كننذليم كدننا قننف ضتننون الشننتول و نني ختننام كننذ  الشننتول ضننؤاخ كننذ  ا خيننر  

ننه قاضني الدصحوبة بالإدعاء الدفني متتوبة وقف ضتون ،فويةم إاا كانف ،نفوية  يتلقاكنا م

التحقيق  ي محضرم وإاا كان الطرا الذي قفم الشنتول يقنيم خنااج اختصناص الدحتدنة 

ختناا يأن التابع لها قاضني التحقينق الدقفمنة أمامنه الشنتولم  يتعني  علنى الدنفعي الدنفني 

 موطنا له محاميم يتم الي بتصريق أمام كذا القاضي.

 مصاريف الشكوى:ثانيا: 

إاا كان الشخ  الدتضرا م  الجريدة قنف اختناا طرينق الإدعناء الدنفني أمنام قاضني 

التحقيق  تنه يتعي  عليه أن يقفم مصااي  الشتول أمام قلم كاض  الضبلم كذا على خلاا 

طرا النيابة العامة  تن كذ  النفقات ضقع على عناضق الخزيننة ضحريي الفعول العدومية م  

العدوميةم أما  ي مجال ضحريتها م  طرا الدفعي الدفني  تن العفالنة ضقتضني أن يتحدنل 

 .1الدفعي الدفني وحف  د ع مصااي  الفعول ويتون كذا حس  نو  كل قضية

  لشتولم إندنا يقنكدا أن الدشر  الجزايري لم يحفد ،روط موضوعية معينة لقبول ا

من   72على ،نرط واحنف والدتد نل  ني محنل الشنتول ووصنفها الجزاينيم أرنازت الدناد  

لجريدة اقانون الإرراءات الجزايية للشخ  أن يفعي مفنيا أمام قاضي التحقيقم إاا كانف 

 ضشننتل رنايننة أو رنحننةم حينن  قبننل ضعننفيل كننذ  الدنناد  كانننف ضحيننز للدتضننرا منن  الجريدننة

 انف الجريدة رناية أو رنحة أو مخالفة.ضحريتها سواء ك

ومع الي نجف  حفد ،روطا ،تلية لقبول الشتول مع الإدعاء الدفنيم نجف أكدها ايفا  

الدفعي الدفني مبلغ معي  لفل قلم كتابة الضبل يقفا  قاضني التحقينق الدخنت  والدتلن  

قضايية طبقنا للدناد  لم يت  الشاكي قف حصل على مساعف   بالقضية والي بدور  أمرم ما

من  قننانون الإرننراءات الجزاييننةم حينن  أنننه إاا األ الشنناكي بورننود مباللإننة  نني ضقننفير  75

الدبلغ الدطلو  منه د عهم يجوز له الطع   يه أمام إر ة الإضهامم وإاا اقتننع بنالدبلغ لنه أن 

                                                             

  محمد حزيط، م كرات في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع ال ابق، ص 84، 1.85 
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لغ الشتول يقوم بتسفيف  أمام قلم كاض  الضبل م وإاا امتنع ع  ضسفيف  ضر   دعوا  و  ضب

 .1للنيابة العامة ويصفا أمر بر   الإدعاء الدفني

كدا أن الدشر  الجزايري أعفى بدور  قنواني  الدالينة بعن  الإدااات العدومينة من  

م وإاا ضبنني  لقاضنني التحقيننق أن الدبلننغ إيننر 2،ننرط د ننع مبلننغ التفالننة م ننل إداا  الضننراي 

يم إاا استلزم التحقينق إرنراءات أخنرل كا ي راز أن يلزم الدفعي الدفني بف ع مبلغ ضتديل

 إير متوقعة كالخبر .

وقف يلإفل قاضي التحقيق عن  ضحفينف التفالنةم  نتاا لنم يطلن  من  الدنفعي الدنفني د عهنا 

وقام التحقيق ثم أحال القضية إلى الدحتدةم  لا يجوز لهذ  ا خير  أن ضقرا بطع  الفعول 

ةم  ن النيابة العامة إاا انضدف إلى الإدعاء العدومية على أساس أن الدفعي لم يف ع التفال

ووا قننف علننى ضحرينني الننفعول العدوميننة ثننم با،ننرضها أمننام رهننة التحقيننق أو رهننة الحتننمم 

 .3استقامف الفعول العدومية لوحفكا وأصبحف إير ضابعة للإدعاء الدفني

 ضج  الإ،اا  كذلي أن قاضي التحقيق يخت  بترراء التحقيق بشذن الجريدة موضو 

 طلنن  ا تتننال التحقيننقم ثننم با،ننر إرننراءات التحقيننق بننناء علننى ،ننتول مصننحوبة بالإدعنناء

لعدومنة من  قنانون الإرنراءات الجزايينةم  تننه يخنت  بالنفعوضيي  ا 72الدفني طبقا للداد  

 والدفنية  ي وقف واحف.

 

 تبليغ الشكوى إلى وكيل البمهورية: ثالثا: 

الدبلغ بقلنم كتنا  الضنبلم ينذمر القاضني بعف ضقفيم الشتول لقاضي التحقيق وإيفا  

أينام  (05بتبليغ الشتول الدصحوبة بالإدعاء الدفني لوكيل الجدهواينة و ني أرنل خدسنة )

منن  قننانون  73الإطننلا  عليهننا وضقننفيم اأيهننا بشننذنها وضقننفيم طلباضهننا متتوبننة طبقننا للدنناد  

الإرراءات الجزاييةم إا يدتن  للنيابنة العامنة أن ضحنرا طلن  إ تتنال التحقينق ضنف ،نخ  

                                                             

  أح ن بو  قيعة، التحقيق القضائي، ط 8، دار هومة، الجزائر، 2009، ص 1.31 

 محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع ال ابق، ص 2.13 

  محمد حزيط، م كرات في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع ال ابق، ص 3.85 
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( أيام الدوالية لتاايخ التبليغ وكذا ما نصف عليه الداد  05معي  أو إير معي   ي خدسة ) 

ون الإرراءات الجزايية إاا لم ضت  ا  عال إير قابلة قانونا للدتابعنة و  ضتتسني م  قان 73

طابعنا رزايينام  فنني كنذ  الحالننة يطلن  وكيننل الجدهواينة منن  قاضني التحقيننق عنفم إرننراء 

  1التحقيق.

كدا أن الدشر  الجزايري أراز لتل م  قاضي التحقيق ووكيل الجدهواية إصنفاا  

سبيل  م  قانون الإرراءات الجزاييةم وحفدكا على 73/3للداد  أمر بر   التحقيق طبقا 

 الحصر وكي كلآضي :

النفعول العدوميننة الدنصننوص عليهننا  نني  انقضنناءعننفما ضتننون متعلقننة بذسننبا   -1

لتقنادم أو م  قانون الإرراءات الجزاييةم الدتد لة  ي و ا  الدنتهم أو ا 06الداد  

ن ء الدقضني  ينه أو إللإناء القنانوالعفو الشامل أو صنفوا حتنم حنايز لقنو  الشني

 الجزايي.

عنفما ضتون متعلقنة بضنروا  ضقنفيم ،نتول مسنبقةم كدنا كنو الشنذن  ني رريدنة  -2

 الزنا وضرك ا سر .

عنفما ضتون متعلقة بضروا  ورود إان مسنبق من  سنلطة الدختصنةم وإاا كنان  -3

 الدشتتي منه نايبا بالبرلدان.

 لشننذن  نني الجريدننة الدرضتبننة بنني عننفما ضتننون متعلقننة بصننفة الجننانيم كدننا كنو ا -4

مننن  قنننانون  368ا صنننول والفنننرو  إضنننرااا ببعضنننهم النننبع  طبقنننا للدننناد  

 الإرراءات الجزايية التي   ضخول إ  الحق  ي التعوي .

م عنفما ضتون متعلقة بالوقايع نفسهام كذن ضتنون الوقنايع اات وصن  منفني  قنل -5

مننن  قنننانون الإرنننراءات  72وحالنننة منننا إاا كاننننف الوقنننايع مخالفنننة طبقنننا للدننناد  

 الجزايية.

                                                             
  .172الشلقاني، المرجع ال ابق،ص  أحمد شوقي 1
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  ي رديع ا حوال يجوز لقاضي التحقيق ا    تق التحقيقم و ني حالنة منا إاا ا ن 

لدحتدنة ا تق التحقيق  تن أمر  يتون محنلا للإللإناء إمنا من  قبنل إر نة الإضهنام أو من  قبنل 

 تحقيق.ال العليا إاا سبق الطع   يهم إ  أنه كناك حا ت يدت  لقاضي التحقيق ا    تق

 تاا كانف الشنتول   ضحتنوي علنى مبنراات وأدلنة كا ينةمأو كاننف إينر مسنببة ضسنببا  

كا ينا  فنني كنذ  الحالننة يدتن  لوكيننل الجدهواينة أن يطلنن  من  قاضنني التحقينق  ننتق ضحقيننق 

من   73/2مؤقف ضف ردينع ا ،نخاص الدنذكواي   ني طلن  إ تتنال التحقينق طبقنا للدناد  

قاضني التحقينق  ني كنذ  الحالنة سندا  أقنوال كنؤ ء قازنون الإرراءات الجزايينة ويدتن  ل

ا ،خاص على أنهم ،هود ولي  على أساس على أنهم متهدني م إلنى حني  ظهنوا أدلنة أو 

وقايع رفيف م وإاا ا   كؤ ء ا ،خاص سداعهم على أساس أنهم ،هودم يدت  لقاضني 

من   89و  73/5التحقيق  ي كذ  الحالنة سنداعهم علنى أسناس أنهنم متهدني  طبقنا للدنادضي  

 .   1قانون الإرراءات الجزايية

ي  إن الإستجوا  يعنف من  أكنم إرنراءات التحقينق  ني النفعول الجزايينةم  ننه ينربل بن

م و ضبريتهأرديع وقايعهام بهفا الوصول إلى كش  الحقيقة والدتد لةم إما  ي أدانة الدتهم 

وا  كنو أقوالنه  ن الإسنتج إ  أنه كناك  رق بني  إسنتجوا  الدنتهم وبني  سنؤال الدنتهم أو

ات إرننراء ضحقيننق ضخننت  بننه إمننا النيابننة العامننة أو قاضنني التحقيننقم  نني حنني  يدنننع السننلط

ام  بنف ا خرل م  اضخاا م إا ضجفا الدلاحظة أن الإستجوا  ينطوي على الإضهنام و الإضهن

 أن يتون صاداا ع  رهة قضاييةم  لا يصفا م  طرا سلطة ضنفيذية م لا.   

من   100/1و 67/3جوز لقاضي التحقيق ضورينه الإضهنامم  دن  خنلال الدنادضي  )وعليه ي

شخ  قانون الإرراءات الجزايية( م سنتش  بوضول أن كذا ا خير يعف بد ابة إخطاا لل

م   أو سناكالدتابع بتوا ر مجدوعة م  ا دلة القوينة والدتداسنتة ضنفعو للإعتقناد بذننه ااضتن

 قيق  يها. ي الوقايع التي على قاضي التح

ويدت  القول بذن ضوريه الإضهام كو بفاينة مركنز قنانوني إسنت نايي بالنسنبة للشنخ   

الدتننابع م الننذي يصننبق بدورنن  كننذا الدركننز مننفا عا ضننف إرننراءات اات طننابع ضقييننفيم 
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كالحرمان م  التنقل بدور  إرراء الرقابة القضايية أو عفم التردد على متان الجريدة أو 

 .1 ي حالة الحب  الدؤقف...إلخ الحرمان م  الحرية

 المطلب الثاني: إختصاصات قاضي التحقيق:

إن صفة قاضي التحقيق وحفكا ليسف كا ية لفتق الدجال للنظنر  ني الخصنومةم بنل  

 بف أن ضتوا ر  ي كذا القاضي الشروط الخاصة بالإختصاصم كذا ا خير كو عبناا  عن  

القاضي و ية التحقيق بالنسبة للفعول الدعروضة الحفود التي سنها الدشر  ليدااس  يها 

عليهم بحي  يعود لنه الحنق  ني التحقينق ضنف بعن  ا ،نخاص بسنب  بعن  الجنرايم  ني 

 .2أماك  محفد 

والقواعف الدتعلقة بالإختصاص  ي الدواد الجزايية كي م  النظام العامم  هي ضتديز  

  ا حوال الإضفناق علنى مخالفتهنام إ  بال بات وعفم قابليتها للتعفيل و يدت   ي أي حال م

 .3إاا أان القانون نفسه بدخالفتها وإ  ضرض  على الي البطلان

 و إختصاص قاضي التحقيق يتحفد م  ثلاث معايير: 

 .الإختصاص الدحلي أو الإقليدي -

 .الإختصاص النوعي  -

 الإختصاص الشخصي.  -

 الدطل  على التوالي:كذ  الدعايير ال لاثة سنعالجها  ي  رو  ثلاثة  ي كذا 

 الفرع الأول: الإختصاص المحلي: -

يدااس قاضي التحقيق عدلينات البحن  والتحنري  ني داينر  إختصناص الدحتدنة التني 

يتننون ضابعننا لهننام ويدتنن   نني حننا ت إسننت نايية أن يدتننف إختصاصننه إلننى دوايننر إختصنناص 

                                                             
 .12، ص 1991،1992، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1، ط 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ، ح   1
 ،311، ص 2003جلال ثروت ، نظم الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة، مصر   2
في  1981جوان  16القرار الصادر من الق م الأول للغرفة الجنائية الثانية للمجل  الأعلى )المحكمة العليا( بتاريخ   3

. منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا، تصدر عن ق م الم تندات والوثائق للمحكمة العليا، 25941الملف رقم 

 .268، ص 1989،  نة 2وزارة العدل، الجزائر، العدد 
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يخطنر كنل من  أخرل  ي الحا ت التي ضتطل   يها ظنروا القضنية النيم علنى ،نرط أن 

وكيل الجدهواية لفل الدحتدة التابع إليهنا ووكينل الجدهواينة لنفل الدحتدنة التني سنينتقل 

 .1إليها

م  قانون الإرراءات الجزايية ويتبي  م  خلالها  40لذلي حفد الدشر  قواعف  بالداد  

أن الإختصاص الدحلي لقاضني التحقينق يتحنفد بدتنان ااضتنا  الدنتهم للجريدنة أو الدتنان 

   .2لذي ألقي  يه القب  عليه ولو حصل كذا القب  لسب  آخرا

محل إقامة ا ،خاص الدشتبه  ي مساكدتم  ي الجريدة الدرضتبة وعليه  الدقصنود كنو 

الدوط  الفعلي الذي يتخنذ  الدنتهم مقامنا لنه حني  وقعنف الجريدنة أو حني  وقعنف الشنتول 

التحقيق الذي يقع  ي دايرضنه محنل ضف م وإاا كان للدتهم أك ر م  متان واحفم  تن قاضي 

 . 3إقامة الدتهم يعتبر مختصا محليا

م ي  الدتهأما بالنسبة لدحل القب  على الدتهمم نقصف به الدتان الذي ضم  ي دايرضه ضوق

ركاءم أو أحف ا ،خاص الدشااكي   ي ااضتا  الجريدةم سواء كانوا  اعلي  أصليي  أو ،

 ي  ضجفا الإ،اا  إلى أن منق الإختصاص الدحليحتى لو حصل القب  لسب  آخرم  ي ح

ى أإلن  الحنا تم خاصنة  ني الجنرايم التني ضقنع علنلقاضي التحقيق ضبرا  عنف  أورنه  ني 

لي دون القطاام  نه م  الصع  معر ة الدتان الدحفد الذي قام  يه الشخ  بالجريدةم كذ

تن  ن  فني كنذ  الحالنةأن يتون له موط  معروا  ي الدتنان النذي قنف يتوقن   ينه القطناام 

صه قاضي التحقيق الدخت   ي كذ  الجريدة كو قاضي التحقيق الذي ضم  ي داير  اختصا

 ايية.م  قانون الإرراءات الجز 40ضم الن  عليه  ي الداد   القب  على الدتهم حس  ما
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وعنف الضروا  يجوز ضدفيف الإختصاص الدحلي لقاضي التحقيق إلى داير  إختصاص 

ع  طريق التنظيم  ي ررايم الدخفاات وررايم ضبيي  ا موال ... وإيركا محاكم أخرل 

 . 1م  كذ  الجرايم

الداد  قانون الإرراءات الجزايية والي  ي ) أن الدشر  الجزايري حفد قواعف   ينجف 

دتان ق إ ج(م يتحفد الإختصاص الدحلي لقاضي التحقيق بدتان ااضتا  الجريدة أم ال 40

 ب  آخر.الدتهم ولو حل القب  لسدتهم أو الدتان الذي ألقي القب  على الذي يقيم  يه ال

متنننرا مننن  ق  م أصنننبق يتحنننفد إختصننناص قاضننني  375وبنننالررو  إلنننى الدننناد  

اا ،نيي التحقيق أيضا بدتان إقامة الدستفيف م  الشيي أو الو اء به والي  ني رنحتني إصنف

،نيي ننرإم مننع الشنخ  ق   و إصنفاا  374بفون اصيف الدنصوص عليها ضفي الدناد  

 الدعنفل 23 -06ق  (م القنانون اقنم  3متنرا  16م  الي الدنصوص عليها  ي ) الدناد  

 والدتدم لقانون العقوبات.

تدر  أم يختلنن  بحسن  منا إاا كانننف رنرايم مسننوعلينه  نتن متننان ااضتنا  الجريدنة  

وم  يه متان ضقوقتيةم بحي  نجف أن  ي الجرايم الدستدر  يتون متان ااضتا  الجريدة كل 

 ني  الجريدة الدستدر  والتني ضتتنون من  عنف  أ عنال و ضتنون ااضتبنف  ني عنف  أمتننةم أمنا

 دنتهمم  نييدة الدتان الذي يقع  يه القنب  علنى اللجرايم الوقتية يتون متان ااضتا  الجرا

ب  حي  ضج  الدلاحظة أن رديع قضا  التحقيق الذي  وقع  ي داير  إختصاصهم  عل القن

 تهم مختصي  إقليديا بالنظر  ي الفعول.على الد

إختصاص الدحتدة التي صاصه  ي داير  ختإالتالي  تنى قاضي التحقيق يدااس وب

م أخرل طبقا كصه إلى داير  اختصاص محاامهامهم إ  أنه يجوز ضدفيف إختصااس بها دي

ق إ ج  نني الجننرايم اات الطبيعننة الخاصننة وكننذ  الجننرايم متد لننة  نني رننرايم  40/2د  للدننا

اكننا  ورننرايم الدخننفاات والجريدننة الدنظدننة عبننر الحننفود الوطنيننة والجننرايم الداسننة الإ

ال والجننرايم الدتعلقننة بالتشننريع ورننرايم ضبينني  ا مننو بذنظدننة الدعالجننة الآليننة للدعطيننات

 الخاص بالصرا.
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خاصة يتخذكا قاضي التحقيق ويطبقها على الشخ  الدعنويم بحي   كناك ضفابير  

ي ق   على أننه يدتن  مسنايلة الشنخ  الدعننوي رزايينا  ني الجنرايم التن 51نصف الداد  

ا ضضنندنف يرضتبهننا أو ضلنني التنني يرضتبهننا مد ليننهم باسننت ناء الفولننة والجداعننات الدحليننةم كدنن

عة ق إ ج أنه  ي حالة متاب 4مترا  65م 3مترا  65م 2مترا  65م 1مترام  65الدواد 

 الشخ  الدعنوي رزاييا  تنه يخضع لإحتام خاصة.

أما بالنسبة لتد يل الشخ  الدعنوي أمام قاضي التحقينقم  يتنون من  طنرا مد لنه 

القانوني والدتد ل  ي الشخ  الطبيعي الذي يخوله القانون ضفويضا لتد يلهم إ  أن الدد نل 

إاا كاننف الشنركة اات مسنؤولية محنفود   نتن  1  الدعننويمالقانوني يختل  حس  الشخ

 الدد ننلق ضجناايم كنذلي إالبنا منا نجنف أن  577مسنيركا كنو مد لهنا القنانوني طبقنا للدناد  

القانوني معي   ي القانون ا ساسي للشخ  الدعنويم بالإضا ة إلى أن الشخ  الدعنوي 

وكنناك ضنفابير أخنرل يطبقهنا قاضني أمنام قاضني التحقينقم تنه ضفوي  إير  للد نول   يد

 .التحقيق على الشخ  الدعنوي

يجننوز لقاضنني التحقيننق ضطبيننق ضننفبير أو أك ننر منن  التننفابير الدنصننوص عليهننا ا نني  

 ق إ جم وكي كالآضي: 4مترا  65الداد  

 إيفا  التفالة. -

 ضقفيم ضذمينات عينية لضدان حقوق الضحية. -

 الف ع مع مراعا  حقوق اللإير.الدنع م  إصفاا ،يتات أو إستعدال بطاقات  -

 الدنننع منن  مدااسننة بعنن  النشنناطات الدهنيننة أو الإرتداعيننة الدرضبطننة بالجريدننةم -

 .سئنا هالة يجوز للشخ  الدعنوي أو وكيله ويتون الي بدور  أمر و ي كذ  الحا

دج  100.000كذ  التفابير للإرامة مالية م   ع الشخ  الدعنوي الذي يخال يخض

دج بذمر م  قاضي التحقينق بعنف أخنذ اأي وكينل الجدهواينة وكنذا منا  500.000إلى 

ق إ جم إن كذ  التفابير التي ينفاكا قاضني التحقينق منا  4مترا  65نصف عليه الداد  

 كي إ  ضفابير ضحفيظية يتخذ  بصفته محققا .
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ات الجزاييننة و نق التعننفيلات التنني طننرأت عليننهم قننام بنالررو  إلننى قننانون الإرننراء 

حقينننق ووكينننل اص الدحلننني لتنننل مننن  قاضننني التصنننالإخت الجزاينننري بتدفينننف الدشنننر 

م كل كذا د ع إلنى إنشناء 1ابقاالجدهواية والدحاكم  ي الجرايم الخاصة التي اكرناكا س

 قطا  قضايية متخصصة  ي ضلي ا نوا  م  الجرايمم وضحفد كدايلي:أ

الإختصنناص الدحلنني لدجتدننة سننيفي امحدننف ووكيننل الجدهوايننة وقاضنني  ضدننفد  -1

بلينف م التحقيق بها إلى محاكم الدجنال  القضنايية ل: الجزاينرم الشنل م ا إنواطم ال

 لى.البوير م ضيزي وزوم الجلفةم الدفيةم الدسيلةم بومرداسم ضيبتز م رع  الف 

اينة وقاضني التحقينق ضدفيف الإختصاص الدحلي لدحتدة قسننطينة ووكينل الجدهو  -2

سنتر م ببها إلى محناكم الدجنال  القضنايية ل: قسننطينةم أم البنواقيم باضننةم بجاينةم 

ضبسنننةم ريجنننلم سنننطي م سنننتيتف  م عنابنننة م قالدنننة م بنننرج بنننوعلريري م الطنننااا 

 ق إ ج. 03الواديم خنشلةم سوق أكراسم ميلةم الداد  

ينة وقاضني التحقينق بهنا يل الجدهواضدفيف الإختصاص الدحلي لدحتدة واقلة ووك -3

 لننى محنناكم الدجننال  القضننايية ل: واقلننة م أدااام ضامنراسننفم إيليننزيم ضنننفوامإ

 ق إ ج. 04إرداية الداد  

ضدفيف الإخصاص الدحلي لدحتدة وكران ووكيل الجدهواينة وقاضني التحقينق بهنا  -4

 إلى محاكم الدجال  القضنايية ل: وكنرانم بشناام ضلدسنانم ضينااتم سنعيف م سنيفي

بلعباسم مسنتلإانمم معسنترم البني م ضيسدسنيلفم النعامنةم عني  ضدو،ننفم إلينزان 

 .ق إ ج   05الداد  

 

 

 الفرع الثاني: الإختصاص النوعي:
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من  قننانون الإرننراءات علنى أن ا التحقيننق الإبتنفايي ورننوبي  نني  66نصنف الدنناد   

دنا ص خاصنةم كمواد الجنايات م أما  ي منواد الجننق  يتنون إختيااينا منالم يتن  ثدنة نصنو

 يجوز إررايه  ي مواد الدخالفات إاا طل  وكيل الجدهواية اليا.

 تن قاضي التحقيق مخنت  بنالتحقيق  ني الجنرايم الدوصنو ة رناينة إلزامينا  وعليه

 يها مبا،ر  للدحاكدة قبل إرنراء ضحقينق قضنايي معنهم أو إحالنة يجوز إحالة الشخ  و  

لننم يتنن  مرضتنن  الجنحننة  حننفثا حنني  إان يتننون قاضنني  القضننية مبا،ننر  إلننى الدحاكدننة مننا

 .1التحقيق مخت  كذلي كان معه متهدي  باللإي   يتون قاضيا حفاث مخت  م إ  إاا 

كدننا ضررننع العلننة منن  ضخويننل الدشننر  النيابننة العامننة السننلطة التقفيريننة  نني مننفل 

عناد  ضنئيلة ضروا  إرراء التحقيق  ي الدخالفات من  عفمنهم إ  أن كنذ  ا خينر  ضتنون 

ا كدية ويتفي بالنسبة إليها إرراء ضحقيق  واي  ي رلسة الدحاكدة دون حارة  ن يسبقها 

 .2ضحقيق ابتفايي 

البا الجرايم إوما قيل ع  الدخالفات يصفق أيضا على العفيف م  الجنقم  د ل كذ  

 قيق.لتحيتتفيها اللإدوض بدا يجعلها بحارة إلى الدزيف م  البح  واما ضتون واضحة   

 وعليننه إاا قننفات النيابننة العامننة كفايننة ا دلننة ووضننوحها منن  حينن  إسنننادكا إلننى

هنات رالدفترض أنه قفا ااضتبهنام   يلإينر  ني ،نيء العفالنة عننف إحالنة ملن  القضنية أمنا 

 ي م  قبلالحتم مبا،ر  للفصل  يه بناء على ما ضم ردعه م  أدلة  ي مرحلة التحقيق ا ول

 الشرطة القضايية.

ضتون مقرونة بنالإرراءات الداسنة  ضلا ع  اليم  تن م ل كذ  الجرايم عاد  ما   

يهننا انتهنناك الحريننات بالحريننة كننالحب  الدؤقننف والرقابننة القضننايية التنني يخشننى منن  واا

 . 3الشخصية
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ل وبهنذا يقنوم قاضني التحقينق بنترراءات التحقينق داخنل الدحتدنةم وقنف يقنوم بذعدننا

رنايةم  سواء م  أرل معاينة وقايع معينة حول ااضتا  رنحة أوخااج الدحتدةم كالإنتقال 

ن للحجننز أو الإطننلا  علننى وثننايق معينننة لهننا علاقننة بوقننايع الننفعول والجريدننة وقننف يتننو

 الإنتقال  للتفتيو .

 

 يهنا  الجناينات ويحقنقصاح  الإختصاص الشنامل  ني الجننق   قاضي التحقيق كو

الجريدة م  نو  أحف الجرايم الدنذكوا   ني نن  الدناد  م وإاا كانف 1بتل الطرق القانونية

م  قانون الإرراءات الجزايينة  تننه ينؤول الإختصناص إلنى قضنا  التحقينق با قطنا   40

 الجزايية الدتخصصة والتي ضم اكركا سابقا.

أمننا إاا كانننف الجريدننة ضتعلنن  بالنظننام العسننتري أو منن  طبيعننة الجننرايم العاديننة 

و ااضتبننف داخننل مؤسسننة عسننترية  ننتن قاضنني التحقيننق العسننتري الدرضتبننة  نني الخفمننة أ

 .2يتون وحف  الدخت  نوعيا بالتحقيق  يها

 الفرع الثالث : الإختصاص الشخصي:

القاعف  العامة أن قاضي التحقيق يخقق  ي كل الجرايم سواء كانف رنايات وبعن  

الجنق والدحالفات التي قفمف بشذنها النيابة العامة طلبا ا تاحينام كدنا يحقنق منع الإ،نخاص 

بااضتابهم نف  الوقايع والذي  لم يرد إسدهم  ني الطلن  الإ تناحي  التهدةالذي  لم ضوره لهم 

 م  قانون الإرراءات الجزاييةم إ  أن الدشنرو  اسنت نى 67/2الداد   وكذا ما نصف عليه

منن  النني أ،خاصننا معنينني  إمننا بحتننم سنننهم أو وظننايفهم ورعننل التحقيننق معهننم يننتم و قننا 

 :3وكؤ ء ا ،خاص كم للإرراءات الخاصة
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قضننايا الإحننفاثم حينن  أن التحقيننق مننع ا حننفاث  نني منناد  الجنننق    -1

 حننفاثم أمننا  ننني منناد  الجنايننات  نننتن يتننون إ  متنن  قبننل قاضننني ا

التحيقق معهم يتون إلزاميا م  طرا قاضي التحقيق علنى أننه يدتن  

كنان  است ناء  ي ماد  الجنق للنيابة العامة  ي حالنة ضشنع  القضنية إاا

ق باللإي  وأحفاث أن ضعهف لقاضي التحقيق بنترراء ضحقين   يها متهدي 

ر  طلبات مسببة طبقنا نزو  نزو  على طل  قاضي ا حفاث وبدو

 م  قانون الإرراءات الجزايية. 452للداد  

الذي  يرضتبون ررايم مفنية أو عسترية داخل الدؤسسات  العستريون -2

مهنامهم العسنترية  هنؤ ء العسترية أو لنفل الدضني  أو أثنناء ضذدينة 

ا ،خاص يتون قاضي التحقيق العستري بالدحاكم العسنترية وحنف  

منننن  قننننانون القضنننناء  25الدخننننت  بننننالتحقيق معهننننم طبقننننا للدنننناد  

 .1العستري

منن  قنننانون  15ضننباط الشننرطة القضننايية الدشنناا إلننيهم  نني الدنناد   -3

هنام إليإاا كنان الإضهنام مورنه الإرراءات الجزاييةم حي  أن كذ  الفئة 

يرسل مل  القضية إلى الناي  والعام الذي يدتنه عرض ا منر علنى 

ايني  الدجلن  إاا اآل أن كنناك محنلا للدتابعنة وحينهنا يقنوم ايني   

الدجل  باختياا قاضني التحقينق من  خنااج داينر  اختصناص الجهنة 

التي يعدل بهنا ضنابل الشنرطة الضنايية الدتنابع لتني يجنري التحقينق 

 .2م  قانون الإرراءات الجزايية 577معه طبقا للداد  

قضنننا  الدحننناكم ماعنننفا ايننني  الدحتدنننة ووكينننل الجدهواينننةم  نننتن  -4

ة متابعتهم ضتم بنف  الإرراءات الدتبعة عنف اضهنام أحنف ضنباط الشنرط

منن  قننانون الإرننراءات  576القضننايية وكننذا مننا نصننف عليننه الدنناد  

 .الجزايية

                                                             
 . 18، دار هومة، الجزائر، ص 6عبد الله أوهابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحري والتحقيق ، ط  1



  نطاق سلطات قاضي التحقيق و الرقابة عليها  
 

  38 
 

قولهننا: ا إاا كننان الإضهننام مورهننا إلننى قاضنني الدحتدننة قننام وكيننل   نني -5

 الجدهواية بدجرد إخطاا  بالفعول بتاسال الدل  إلنى الناين  العنام

لفل الدجل   نتاا منا األ أن ثدنة محنلا للدتابعنة عنرض ا منر علنى 

اينني  النني الدجلنن  الننذي يننذمر بتحقيننق القضننية بدعر ننة أحننف قضننا  

ا القضايية التي يبا،ر  يهير  الإختصاص التحقيق يختاا م  خااج دا

 الدتهم أعدال وظيفته.

ة بدقنر  تاا انتهى التحقيق أحيل الدتهم عننف الإقتضناء أمنا الجهنة القضنايية الدختصن

لحتم اقاضي التحقيق أو أمام إر ة الإضهام بفاير  الدجل  القضاييا. ويشدل قضا  

 التحقيق ومساعفي وكيل الجدهواية.

لقضايية واؤساء الدحاكم ووكنلاء الجدهواينة حين  قضا  الدجال  ا -6

يرسل مل  القضية من  ،نذنهم إلنى الناين  العنام لنفل الدحتدنة العلينا 

النذي يقننرا إن كننان محننلا للدتابعنةم  يتقننفم بطلنن  إلننى الننريي  ا ول 

للدحتدننة العليننا لينتننف  قاضنني التحقيننق منن  خننااج دايننر  إختصنناص 

م   575ي الدتابع طبقا للداد  الدجل  القضايي الذي يعدل  يه القاض

 .1قانون الإرراءات الجزايية

قضنا  الدحتدنة العلينا واؤسنناء الدجنال  القضنايية والننوا  العننامون  -7

حينن  ضننتم متننابعتهم بتننرخي  كتننابي منن  وزيننر العننفل وعنن  طريننق 

 ضحقيق بدعية أحف قضا  الدحتدة العليا لهذا اللإنرض من  قبنل النريي 

اد  منن  الناينن  العننام للدحتدننة العليننا للدننا ول للدحتدننة العليننا بطلنن  

 م  قانون الإرراءات الجزايية. 573

أعضناء الحتومنة والننو   ضنتم متنابعتهم و قننا للإرنراءات الدنصننوص  -8

 م  قانون الإرراءات الجزايية. 573 عليها  ي أحتام الداد 

                                                             

 عبد الله أوهابية، المرجع ال ابق ، 1.118 
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  إنوا  الهيئة التشريعية حي   ضنتم متنابعتهم عن  الجناينات والجننق  -9

من  الفسنتوا  111م 110م 109الحصانة عليهم طبقا للداد  بعف ا ع 

كم أما  ي حالة التلب   يجوز مبا،ر  إرراءات الدتابعة الجزايية ضف

علننى أن يننتم إخطنناا الدجلنن  الننذي ينتدنني إليننه العضننو الدعننني علننى 

الفننوا ويجننوز لهننذا الدتتنن  أن يطلنن  إيقنناا الدتابعننة اي دننا يفصننل 

 .2م  الفستوا 111للداد  الدجل   ي أمر  نهاييا طبقا 

 1996ايي  الجدهواية واي  الحتومة م اإم أن الفستوا  -10

أقر إمتانية مساءلة ايني  الجدهواينة وايني  الحتومنة الجنايينة  ني 

حالننة الخيانننة العظدننى بالنسننبة لننعولم وعنن  الجنايننات والجنننق التنني 

ة يرضتبها ال اني بدناسبة ضذدية مهامه والتي رعلهنا من  إختصناص كيئن

 قضايية رفيف  ضفعى الدحتدة العليا.

الدذكوا   158واإم كذا التدييز  ي التقاضي إ  أن ما ضجف الإ،اا  إليه أن الداد   

أعننلا  أحالننف  نني  قرضهننا ال انيننة بخصننوص ضحفيننف ضشننتيلة كننذ  الدحتدننة وسننيركا 

 والإرراءات أمامها إلى قانون عضوي لم يصفا بعف: 

التحقيق والقايم به  ني م نل كنذا الننو  من  الجنرايم وم  ثم التلام ع  كيفية  

العضنوي الدشناا إلينه ضي  الشخصيتي  مؤرل إلى حني  ينرل القنانون الدتابع بها كا

 .1الدذكوا  أعلا  158 ي الداد  

 

سننفراء موظفنو السننفااات ا رنبيننة م حين    يجننوز متابعننة ال -11

التننني عننن  الجنننرايم رانننن  الدعتدنننفي  والدنننوظفي  الفبلوماسنننيي  ا 

 .2بالحصانة الفبلوماسية يرضتبونها أثناء ضذدية مهامهم بها لتدتعهم

                                                             

1 إ ا تعلق الأمر برئي  دولة أجنبية ملكا كان أو ري  الجمهورية فإنه ي ري عليه القانون الجنائي للبلد المضيف أثناء 

لى إقليمه و لك احتراما ل يادة دولته، ويمتد ه ا الإعفاء إلى أفراد أ رته وخدمته.وجودا ع   
  عبد الله أوهابية، المرجع ال ابق، ص 2.185 
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ل الفعول العدومينة  ني حالنة ردنودم وعليه الحصانة الفبلوماسية كي وضعية ضعج

أي إير قابلة للتحرييم وبالتالي  تدتع الشخ  معي  بالحصانة أثناء ااضتابه الجرم يجعل 

لننفعول والنني لعننفم إمتانيننة ضحرينني الننفعول قاضنني التحقيننق إيننر مخننت  بننالتحقيق  نني ا

 .1بخصوص كذ  الفئة م  ا ،خاص إلى حي  ا ع الحصانة عنه 

وقف يدتف إختصاص قاضي التحقيق إلى وقايع ضوص  بذنها رنايات أو رنق ضرضت  

خااج داير  إختاصه وم  أ،خاص لي  لهم علاقة ااضباط بهذا الإختصاص م نل الجنرايم 

لى ظهر الطاير  أو البحر على السف  سنواء ضلني التني ضحدنل ااينة التي ضرضت   ي الجو ع

)العلم ( الجزايري أو كانف الجريدنة قنف ااضتبنف بالدينا  التني ضدنااس عليهنا الجزاينر حنق 

 .2السياد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2 إن ال فراء والموظفين الدبلوما يين الأجاتنب لدى الجزائر يتمتعزون بالحصانة الدبلوما ية طبقا لإتفاقية فينا ل 18 

 04المخرف في  64/84اللتان صادقت علليهما الجزائر بموجب المر وم رقم  1963أفريل  24و  1961أفريل 

. 1964مار    

. 1964ل نة  29الجريدة الر مية الجزائرية رقم:    

  معراح جديدي، المرجع ال ابق، ص 2.30  
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 الفصل الثاني 
 

 

 

 

 

 

 

م قننف حننول قاضنني التحقيننق  68/1إاا كننان قننانون الإرننراءات الجزاييننة  نني الدنناد           

للقانون أن يقوم بتنل الإرنراءات من  بحن  و ضحنري و ردنع ا دلنة و التنقين  عنهنا م  نتن 

مهدتننه كننذ  كنني البحنن  بصننوا  موضننوعية م بدعنننى أن يتننناول الإحاطننة بالوقننايع التنني 

ي ضدف  يها و علاقنة ا ،نخاص الدتهدني  بالفعنل بدوربها ااضتبف الجريدة و الظروا الت

الإررامي و بالتالي  تن التحقيق   ينشذ ضبعا لشخ  معي  م و إندا ضبعا  دلنة إاا ارتدعنف 

كونف عناصر القناعة لفل الدحقق بذن الجريدة قف ااضتبف  علا بالشتل الدنفعي بنه  و أن 
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بنه و ينبلإني عن  الني أن التحقينق ا ،خاص الدتهدي  لهم علاقنة مبا،نر  أو إينر مبا،نر  

يحيل بذدلة الإدانة و البراء  معا م كذ  ا خير  التي   يعتدفكا الدحقق إ ّ بقفا ما ضو ر له 

 .1عناصر التحقيق 

كدا يصفا قاضي التحقيق أوامر كنف ها إاإنام الدنتهم علنى الد نول لفينه م أو منعنه 

لدساس كنذ  ا وامنر بالخررنات الفردينة  م  التذثير على أدلة الجريدة أو الفراا م و نظرا

 قف أحاطها الدشنر  بقينود ضتفنل حصنر الني الدسناس  ني أضنيق الحنفود و بالقنفا النلازم 

لسلامة التحقيق و سرعة إنجاز  م و يتعي  أن يتور  الدتهم إثر ضنفيذكا حتى يعرا سب  

 .2 ي أسر  وقف  إضخااكا ضف  م و يتدت  م  إبفاء د اعه و ضنفيذ الشهادات القايدة ضف 

و منن  خننلال مننا ضننم اكننر  منن  إرننراءات التحقيننق نلاحننت أن قاضنني التحقيننق ضدتننع 

م و كذا ما يف عنا  ي كذا الفصل إلى ضناول مبح ي  م على 3بصفته الدحقق وصفه القاضي 

 أن نتناول  ي الدبح  ا ول سلطات قاضي التحقيق القضايية .

 و كذا ما يذضي بيانه كالآضي :

  سلطات قاضي التحقيق كهيئة بحث و تحري:  الأولالمبحث 

 ضتد ل سلطات البح  و التحري التي يدااسها قاضي التحقيق  ني سندا  ا ،نخاص سنواء

  كانوا متهدي  أو أطراا مفنيي  أو ،هود م كدا يدتنه  ي حالة ااضتا  رريدة قتل

ورنفت بهنا م و كنذلي  م لا : ا نتقنال إلنى مسنرل الجريدنة لدعايننة الدتنان و ا ،نياء التني

يدتنه ا نتقال إلى الدساك  نعرض التفتيو و يجوز له أيضا حجز ا ،ياء التني اسنتعدلف 

 .4 ي ااضتا  الجريدة 

 و كذا ما سنعالجه  ي ثلاث مطال  على التوالي : 

                                                             
 23،24مليكة ، المرجع ال ابق ، ص  درياد 1
 272ني ، المرجع ال ابق ، ص شلقاشوقي   أحمد 2
 57أح ن بو قيعة،المرجع ال ابق ،ص 3
 

  أبو  قيعة ، المرجع ال ابق ، ص 57 .4 
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لتفتيو ال اني للدعاينة م أما الدطل  ال ال   ا  و  ا ،خاص لسدا   ا ول   سنخص 

 و ضبل ا ،ياء و حجزكا .

 المطلب الأول : سماع الأشخاص 

نقصف بسدا  ا ،خاص استجوا  الدتهم أو سدا  الدفني أو الشهود و كل  ئة من  

كنذ  الفئننات ضخضنع الإرننراءات خاصننة م إن اسنتجوا  الدننتهم و موارهننة يقنوم بننه قاضنني 

لحضوا ا ول أو  ني الدوضنو  كدنا قنف سنيتوره إردالينا م كدنا أن الدشنر  التحقيق عنف ا

لننم يفننرق بنني  ا سننتجوا  و الدوارهننة م ووضننق أن كننل منن  ا سننتجوا  و  1الجزايننري 

.و كنذا منا سنوضنحه  ني ثلاثنة  نرو   2الدوارهة كو إرراء أولي يقوم به قاضي التحقينق 

 الآضي بيانها  يدا يلي : 

 

 

 

 

 

 

 :استبواب المتهم الفرع الأول 

يعتبنر اسنتجوا  الدنتهم منن  أخطنر إرنراءات التحقينق م  نننه قنف يقضني إلنى اعتننراا      

م و م  ناحية أخرل يتيق للدنتهم بحنق النف ا  و ضقيينف ا دلنة 3الدتهم  يقفم بنفسه دليل إدانته

 .1القايدة ضف   ي الفعول 

                                                             
 . 63المرجع ال ابق ، ص  ، نف أح ن بو  قيعة 2

 

 أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع ال ابق ، ص 179 3 
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للدننتهم و مناقشننته ضفصننيلا  نني التهدننة الدسنننف  إليننه و  2يقصننف با سننتجوا  ضوريننه ا ضهننام

 1با دلة الدختلفة ليؤكفكا أو ينفيها

ا قنايع و منو الدراد به أيضا كو سدا  أقوال الدتهم و مناقشته  يدا كو منسو  إلينه من  الو

 .بينه م  أوره التهدة عنه أو اعترا ه بها 

 وع :أولا : إستبواب المتهم في الحضور الأول في الموض

تهم م كو إرراء يقوم به قاضي التحقيق و يج  على كذا ا خير التذكف م  كوية الد

ذا تن  م و كنو أن يخطر الدتهم بالتهدة الدورهة إليه و الدواد التي ضعاق  على الفعل الدرض

ف من  قننانون الإرنراءات الجنايينة الدصننرية علنى أننه :   عننن 123منا نصنف عليننه الدناد  

ه مر   ي التحقيق يج  على الدحقق أن ي بف م  ،خصيته ثنم يحيطن حضوا الدتهم ا ول

 علدا بالتهدة الدنسوبة إليه و ثبتف أقواله  ي الدحضر << 

من  قنانون أول الدحاكدنات الجزايينة العراقني  123و نصف على الي أيضا الدناد  

 ني قولهنا    علنى قاضني التحقينق أو الدحقنق ان يسنتجو  الدنتهم  1971لسننة  23اقنم 

خلال أابع و عشري  ساعة م  حضوا  بعف الت بف م  ،خصيته و إحاطة علدا بالجريدة 

الدنسنوبة إليننه و بننفون أقوالنه بشننذنها مننع بينان مننا لفيننه من  ادلننة نفيهننا عننه م و لننه أن يعيننف 

 .3الحقيقة   ستجلاءإستجوا  الدتهم  يها يرا   زما 

محامي ا يخطر  بحقه  ي إختياأن   ي عفم الإد ء بذقواله م و و أن ينتبهه بذنه حر

تنان على الدتهم إخطناا قاضني التحقينق إاا طنرأ ضلإيينر  ني ممناس  للف ا  عنه م و يج  

إقامتننه م و يدتنن  لقاضنني التحقيننق إسننتجوا  الدننتهم مننر  واحننف  أو أك ننر منن  مننر   نني 

 الدوضو  م و الي ع  طريق أسئلة مورهة إلى الدتهم ضتلقى الإرابات عنها .

                                                                                                                                                                                         

2طاهري ح ين ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات ، ط3، دار الخلدونية ، المنشر و التوزيع ، القبة ) الجزائر( ، 

  49ص 

 جندي عبد المالك ، المو وعة الجنائية ، ح2 ، دار المخلفات القانونية ، بيروت ) لبنان( ، 1932 ، ص 280،281 2 

4محمد صبحي نجم ، اصول المحاكمات الجزائية ، ط1 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ) الأردن ( ، 

241،ص2000   



  نطاق سلطات قاضي التحقيق و الرقابة عليها  
 

  45 
 

استجوا  الدنتهم كنو إرنراء و رنوكري م  ن قاضني التحقينق   يجنوز لنه  كدا أن

إلننق التحقيننق دون أسننتجوا  الدننتهم م كدننا أنننه يخضننع لإرننراءات ،ننتلية ضحننف طايلننة 

 . 1البطلان

 ثانيا :الإستبواب الإجمالي :

عاد  ما يتم  ي نهاية التحقيق القضايا الجنايية أمام قاضي التحقيق  استجوا و كو  

و اللإاينة منننه لنني  الحصننول علنى أدلننة رفيننف  م و إندننا ضلخني  الوقننايع قبننل إاسننال ملنن  

 .2 ا ضهامالفعول إلى وكيل الجدهواية إحالتها إلى إر ة 

كنو إرنراء  و عليه يجري قاضي التحقينق اسنتجوابا إردالينا  ني مسنايل الجناينات و

 ني  قرضهنا  108م و يتون روازي  ي مسايل الجنق و كذا ما نصف عليه الدناد   اختيااي

ال انينة من  قنانون الإرننراءات الجنايينة و يخنتم قاضنني التحقينق سنؤاله للدننتهم كنل لنفيي مننا 

 .3ضضيفه ع  نفسي؟ 

 ثالثا : المواجهة :

لفنة لنى وضنع الرواينات الدخت في سبيل إظهاا الحقيقة قنف يتنون قاضني التحقينق بحارنة إ 

 للوقايع التي أدلى بها ا ،خاص بشتل منفصل موضع ضعااض .

و ا صل  ي الدوارهة أن ضتون مسبوقة دايدنا بالإسنتجوا  حين  بنه يقنرا قاضني 

 التحقيق مفل حارته إلى مورهة م  عفمها .

                                                             
عامر علي  مير الدلمي ، أهمية الإ تجواب في مرحلة التحقيق الإبتدائي لتوجيه الدعوى الجنائية ، دار زهران   1

 4،ص 2012للنشر و التوزيع ، عمان ) الأردن (، 
 معراح جديدي، الوجيز في الإجراءات الجزائية ، دار النشر ، الجزائر ، 2004 ، ص34،35 2 
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 تاا و  ي الإستجوا  إرضه أمت  معه لقاضي التحقيق أن يستلإنى عن  الدوارهنة 

أن يلإنو قاضني التحقينق عن   ا حنوالم و لت  كذ  ا خير  العت    يدتنها اية حال من  

 .1الإستجوا  م لتونها ضالية له 

 الدشر   ي قانون الإرنراءات الجزايينة الجزايرينة لنم يعنرا الدوارهنة مدنا ضنرك 

مفتوحا للتعريفات ع  إرراءات التحقينق بواسنطته يجدنع قاضني التحقينق بدتتبنه أو البا  

أي متان آخر يرل بانه مناس  بي  متهم و مف  مفني و ،ناكف أو بني  متهدني  أو أك نر أو 

مفعي  مفنيي  و ،هود م و الي و إاا ما بفا له ضعااض و ضناق   ي أقنوال متعلقنة بوقنايع 

ا سابقا على إنفراد بسب  سنداعهم أو إسنتجوابهم حسن  صنفة كنل القضية كانوا قف أدلوا به

واحف منهم  ي الفعول سعيا مننه لإسنتجلاء الحقيقنة و ضبفينفا لهنذا التنناق  مدنا يتولنف عن  

 .2الي عناصر قوية ضساكم  ي الوصول إلى الحقيقة 

و قاضنني التحقيننق يسننتهفا عدومننا منن  وااء الدوارهننة اسننتخلاص منن  مجدننو  

 .3ضصفا ع  الدوارهة بينهم م ضلي ضرسم مساا الحقيقة و ضرك ما عفاكا ا قوال التي

 الفرع الثاني : إسبواب الطرف المدني 

أما ع  سدا  الطرا الدفني م  يقوم   بدور  محضنر سندا  الطنرا الدنفني و 

ضذسني   يذكر  يه رديع الوقايع الدتعلقة بالقضنية م و ينتم سنؤال قاضني التحقينق كنل يدتننه

 ؟  كطرا مفني

 الدفني  ي حالة ما إاا ورف طرا مفني  ي الفعول . لقاضي التحقيق سدا  الدفعي

الدننفني أمننام قاضنني التحقيننق يتننون بطننريقتي  :  تمننا عنن  طريننق ،ننتول  ء الإدعننا

دعاء منفني و  ني كنذ  الحالنة يتنون الإدعناء الدنفني عن  طرينق دعنو  أصنلية مصحوبة بت

يننؤدي إلننى ضحويننل الننفعول بنني  العدوميننة و الدفنيننة معننا .و إمننا عنن  طريننق دعننو   رعيننة 
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م و كنو رنايز  ني أي وقنف أثنناء 1يقتصر أثركا  ي كذ  الحالة على الفعو  الدفنية  حس  

 سير التحقيق.

 إلى ،روط موضوعة و أخرل ،تلية .كدا يخضع الإدعاء الدفني 

 أولا : الشروط الموضوعية : 

و لنم يتن   2ورود رريدة أيا كان وصنفها سنواء كاننف رناينة أو رنحنة أو مخالفنة م -1

حين   1982/ 02/ 13الدنؤاخ  ني   03 -82ا مر كذلي قبل صفوا القانون اقم 

لدنفني  ني من  قنانون الإرنراءات الجزايينة ضحضنر حنق الإدعناء ا 72كاننف الدناد  

 الجنايات و الجنق دون الدخالفات . 

 ورود ضرا له علاقة نسبي بالجريدة . -2

 ثانيا : الشروط الشكلية 

إيفا  مبلغ مالي لنفل كتابنة الضنبل بدنا يضند  ضلإطينة مصنااي  النفعول منا لنم  -1

منن  قنننانون  75يتنن  الدننفعي قنننف حصننل علنننى الدسنناعف  القانونينننة طبقننا للدننناد  

كذا التزاما   يخ  إ  حالة الإدعاء الدفني الذي يحنرك الإرراءات الجزايية و 

الفعول العدومية م و يترض  على عفم إيفا  الدبلنغ الدنذكوا عنفم قبنول الإدعناء 

 . 3الدفني

ارتينناز مننوط  بتصننريق لننفل قاضنني التحقيننق و يقننع كننذا ا لتننزام علننى الدننفعي  -2

قنا ا التحقينق طبالدفني الذي   يقنوم بنفاير  اختصناص الدحتدنة التني يجنري  يهن

ا منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة .و يترضنن  علننى عننفم ا لتننزام بهننذ 76للدنناد  

 الدور  عفم رواز معااضة الدفعي الدفني  ي عفم ضبليلإه الإرراءات الوارن 

 ضبليلإه إياكا قانونا و على اأسها ا وامر القضايية .

                                                             

، دار هومة ، بوزريعة ) الجزائر ( 6عبد الله أوهابية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، التحري و التحقيق ، ط

 2006 ، ص 351 .1 

 معراح جديدي المرجع ال ابق ، ص  372
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منن  حينن  الضنندانات خنن  الدشننر  للدننفعي الدننفني بدننا كننان مدنناثلا لدتانننة الدننتهم 

منن  قننانون  103القانونيننة التنني كفلهننا لننه حدايننة لحقوقننه م بننل و خصننه أحيانننا طبقننا للدنناد  

الإرراءات الجزايية و يستفيف الدفعي الدفني  ي كذا الدجال بنف  الحقوق الدقرا  للدتهم 

حي  يجوز له  ني أي مرحلنة كنان عليهنا ضحقينق م اختيناا محنامي أو عنف  محنامي  للنف ا  

م  قانون الإرراءات الجزايية ( و م  رهة أخرل  رض الدشر  على  104نه ) الداد  ع

قاضي التحقيق نف  ا لتزامات التني  رضنها علينه بدناسنبة اسنتجوا  الدنتهم سنواء ضعلنق 

ا مننر بعننم رننواز سنندا  الدننفعي الدننفني إ  بحضننوا محاميننه أو بعننف دعوضننه قانونننا مننا لننم 

يننة إسننتفعاء محاميننه لحضننوا سننداعه م أو بوضننع ملنن  يتنننازل صننراحة عنن  النني أو بتيف

 1ضحف طل  الدحامي قبل سدا  أقواله . 

لدنتهم كدا أ اد الدشر  محامي الدفعي الدفني بنف  الحقوق التي يتدتع بهنا محنامي ا

م  حي  وضع نسخة ع  الإرراءات خصيصا ضحف ضصر ه و إستخراج  صوا  عنها .و 

ينه   ا حتام الدقنرا  لدحنامي الدنتهم من  حين  ضورضطبق على محامي الدفعي الدفني نف

 ا سئلة .

ضجننفا الإ،نناا  إلننى أننّنه   يجننوز ضوريننه اليدنني  للدننفعي الدننفني و سننداعه بعننف أداء 

 2اليدي  إير أنه قضي  ي  رنسا بذن سدا  الدفعي الدفني بعنف أداء  اليدني  إلنى النبطلان 

الدننفعي الدننفني يسننتفيف أيضننا منن  إحتننام حتننى و أن كننان الدشننر  لننم ي ننر إلننى النني  ننتن ف

م  قانون الإرراءات الجزايية بخصوص ورنو  ا سنتعانة بدتنررم  ني  93 91الدادضي  

حالة ما إاا كان   يتتلم الللإة العربينة أو   يجينفكا و أيضنا  ني حالنة منا إاا كنان أصندا أو 

 أبتم .

 الفرع الثالث : سماع الشهود

يننق سنندا  ا ،ننخاص منن  إيننر أطننراا الننفعول  تقصننف بننه أن يقننوم قاضنني التحق

الجنايية م م  ارل ضقصي معلومات و حقايق مرضبطة بالجريدة م  ن ،هاد  كني دلينل من  
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أدلة الإثبات م و لي  كناك ما يدنع م  ا ستناد إلى ،نهاد  سنواء كنانوا أقربناء أو أصنفقاء 

،نهادضه أكدينة  أو إرباء و لقاضي التحقينق كامنل السنلطة  ني سندا  أي ،نخ  ينرل  ني

 كبير   ي الفعول .

كدا يتدتع قاضي التحقيق بالسلطة التقفيرية  ي استفعاء أي ،خ  ينرا  ضنروايا  

ع  التحقيق كدا يدتنه استفعاء ،خ  م  أرل سنداعه إمنا من  ضلقناء نفسنه أو بطلن  من  

أحنننف الخصنننوم أو واد اسنننم الشننناكف أمنننام النيابنننة العامنننة أو  ننني محضنننر ارنننال الضنننبل 

 .1يةالقضاي

 من  أصنول الدحاكدنات  112و حس  ما نن  علينه الدشنر  الدصنري  ني الدناد  

الجزايية الدصري أنه يدت  أن يسدع قاضي التحقيق كنل ،ناكف علنى إنفنراد م و يجنوز لنه 

موارهة الشهود  يدنا بيننهم وبني  الدنتهم م بدعننى أننه أي أحنف من  الشنهود   يسندع ،نهاد  

من  كنل ،ناكف أن يبني  اسنده و لقبنه و مهنتنه و عنواننه الآخر م كدا يطل  قاضي التحقينق 

الشخصي و علاقته بالدتهم كنل كنذا يفوننه قاضني التحقينق منع ،نهاد  الشناكف  ني محضنر 

الشهاد  م و أي ضلإيير أو ضشطي  عليه قاضي التحقيق و الشناكف و التاضن  الدتلن  بتنفوي  

بالتوقيع على محضنر الشنهاد  التحقيق م و يقوم كل م  قاضي التحقيق و التاض  و الشاكف 

ور  ضوضيق الي مع اكر ا سبا  و  ي رديع ا حوال يوقنع كنل من  قاضني التحقينق و 

التاض  على الدحضر م و  ي نهاية سدا  أقنوال الشنهود يجنوز الخصنوم إبنفاء ملاحظنات 

 2ع  الشهود و لهم الحق  ي أن يطلبوا م  قاضي التحقيق سدا  أقوال الشهاد  .

براء  بك قيود و ضدانات لشهاد  الشاكف م لدا ضرقبه م  خطوا  سواء ضسدق إ  أن كنا

الدتهم أو بتدانته م و حرص الدشر  الدصري على ضنروا  ضنوا ر كنذ  الضندانات حتنى 

ضدانات بتحقيق الهفا الذي يسعى قاضي التحقيق للوصول إليه م و ضتد ل كذ  القيود و ال

  يدا يلي : 
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اا لنم الشاكف يج  على قاضي التحقيق أن يحلفنه اليدني   نتقبل الإستدا  إلى ،هاد   -1

واي يحلفه اليدي   تن كذا للإرراء يعتبر باطلا م  ن حل  اليدي  كو إرنراء ضنر

نى م  إرراءات التحقيق م و يشترط كذلي أن يتون سابق على سدا  الشهاد  م بدع

 أن   يتون بعف ا نتهاء م  سدا  الشهاد  .

،ننهاد  الشننهود علننى حننفا م بدعنننى أن يسننتدع قاضنني التحقيننق يجنن  الإسننتدا  إلننى  -2

،هاد  الشاكف على انفراد م و كذا بهفا ضفادي ضذثير كل واحف منهم على الآخر  ي 

،هادضه واإنم ضنوا ر كنذا الشنرط إ  أننه يجنوز لقاضني التحقينق أن يقنوم بدوارهنة 

بقا م و أخينننرا الشنننهود  يدنننا بيننننهم م أو  يدنننا بيننننهم و بننني  الدنننتهم كدنننا وضنننعنا سنننا

يسننتخل  بننذن يننتم إسننتدا  ،ننهاد  الشننهود منفننرد  علننى بعضننها الننبع  و كننذا مننا 

 .1م  أصول الدحاكدات الجزايية الدصري  77نصف عليه الداد  

 المطلب الثاني : الانتقال للمعاينة و التفتيش و الحبز 

ق   ينحصر مجال عدنل قاضني التحقينق  ني متتبنه و   يقتصنر دوا  علنى التحقين

 ي ما ضنقله محاضر الضبطية القضايية بل إن ميفانه أوسع من  متتبنه و مهدتنه أعظنم من  

التحقيق ا بتفايي مدا يفعو  أحيانا إلى ا نتقال إلى الديفان لإرراء معاينات مادية أو للقيام 

و كننذا مننا سنوضننحه  نني  2بعدليننات التفتننيو أو الحجننز التنني يراكننا مفيننف  لإظهنناا الحقيقننة 

 الفرو  الآضية : 

 الفرع الأول : الانتقال للمعاينة 

بنفسنه و  3نقصف با نتقال للدعانينة اكنا  الدحقنق إلنى الدتنان النذي ااضتبنف  ينه الجريدنة 

يجدع للآثاا الدتعلقة بالجريدة و كيفية و قوعها م كنذلي ردينع ا ،نياء ا خنرل التني ضفينف 

م و الني بدختلن  وسنايل 3ضندان و الشنعر و السنايل الدننوي كش  الحقيقة م نل  حن  ال

 الفح  الحفي ة م  أرل التعرا على مرضت  الفعل الإررامي .
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ا نتقال إلى متان الجريدة حس  الدشر  ا ادني كنو أن يقنوم الشنخ  بنالتحقيق 

 يها م بدبا،ر  كا ة إرراءات التحقينق من  الوصنول إلنى الحقيقنة م والني من  خنلال ردنع 

دلة و  حصها و معاينتها م و يدتنه كذلي أن يقوم بر ع ا ثر الدادية و نقلها إلى الدخابر ا 

 .1العلدية الدختصة م  أرل  حصها 

إن مبا،ر  إرراء الدعاينة الدادية يتنون إربااينا و ضنروايا  ني القضنايا بالجبايينة 

أرل ا ع الآثاا الدادية  لجريدة القتل م لا التي ضتطل  الإنتقال إلى متان وقو  الحادثة م 

أما بالنسبة لدوضنو   قنف يتنون  م2حقيقي اضي التحقيق على معر ة الفاعل الالتي ضساعف ق

م  أرل إثبات الآثاا الدادية التي ورفت بدتان الجريدة أو إثبات حالة ا متننة أو ا ،نياء 

 .3الذي وقعف  يه أو ا ،خاص الدرضبطة بها أو الوسايل الدستعدلة  ي إاضتابها أو الدتان 

نقصف كنذلي بالإنتقنال و الدعايننة م مشناكف  متنان وقنو  الجريدنة و منا يحتوينه من  

أدلة و آثاا بهفا كش   اعلها الحقيقي م كذلي يجنوز لررنال الشنرطة القضنايية و النيابنة 

العامنة و الدحتدنة الإنتقنال إلنى مسننرل الجريدنة من  أرنل معاينتهنا كننذا حسن  منا رناء بننه 

( من  قنانون الإرنراءات ا ادنني علنى أننه 1/2)-29داد  الدشر  ا ادني بحي  نصف ال

إاا وقع ررم مشهود يستور  عقوبة رنايية م يج  على الدفعي العام أن يننتقل  ي الحال 

إلى موقع الجريدة م و إاا إنتقل الدفعي العام إلى الدتان الذي قبل أن الجريدنة وقعنف  ينه 

ال بتدامهنا م و لنه أن يقنيم علينه دعنول و لم يجنف منا ينفل علنى وقوعهنا أو منا يورن  لإنتقن

 .4الإ تراء أو البيانات التاابة حس  مقتضيات الحال 

                                                             

1محمد حامد موهر الهيبي ، أصول البحع و التحقيق الجنائي ، دار شتات للنشر و البرمجيات ، مصر 2008 ، ص 
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أما بالنسبة للدشر  الدصري  تن الدعاينة كي إثبات مبا،ر مادي لحالة ا ،نخاص 

و ا ،ياء و ا متنة الدتعلقة بالجريدة م إاا ينبلإي عليها أن ضفحصها  حن  مبا،نر م و أن 

 .1راء م  إرراءات التحقيق يجوز القيام بها دون حضوا الدتهم الدعاينة كي إر

و علينه   يترضنن  بطنلان  إرننراء الدعاينننة  ني إيننا  الدننتهم م كدنا أن ا نتقننال إلننى 

متان وقو  الجريدة لي  إلزاميا م و إندا كو إرراء محصنوا  ني بعن  الجنرايم كجنرايم 

ة من  بصندات و دمناء و ،نعر من  أرنل القتل و العن  م لا مدا يسنتلزم ا نع الآثناا الدادين

 حصنها م  نهننا ضسنناعف  نني التشن  عنن   اعننل الجريدننة و بعنف ا نتقننال إلننى متننان الواقعننة 

الإررامية وا ع ا ،ياء الدورود  بها لدعاينتها م يقوم بتنفوينها  نواا علنى محضنر يفوننه 

و كنذلي بنفون الشخ  الدتل  بالتفوي  م بحي  يحرا  يه كيفية وقو  الجريدة و متانهنا 

م  أصول محاكدات الجزايية الدصري  57أقوال الشهود إن ورفوا . بحي  نصف الداد  

بذنه يج  علنى قاضني التحقينق أن يصنطح  معنه كاضن  إلنى متنان وقنو  الجريدنة م كدنا 

يج  عليه إخطاا الدفعي العام قبل انتقاله لدعاينة متان الحادث م كدا وضحنا سابقا يدت  

الحادث  ني إيبنة الدنتهم  ني حالنة الضنروا  و ا سنتعجال و الني خو نا من   القيام بدعاينة

 .2عب  ا دلة و الآثاا الدادية التي ضساعف م  خلال  حصها على معر ة الفاعل الشخصي 

 الفرع الثاني : التفتيش و ضبط الأشياء و حبزها 

حه يخت  قاضي التحقيق بالتفتيو و ضبل ا ،ياء و حجزكنا  م و كنذا منا سنوضن

  يدا يلي :

 أولا : التفتيش : 

لم يذت الدشر  الجزايري  ي قانون الإرراءات الجزايية بتعري  التفتنيو : ا منر 

الذي د ع الفقه للارتهاد لوضع ضعري  له. و م  قنراء  التعريفنات الدختلفنة التني رناء بهنا 

 قهناء القننانون الوضننعى يتبنني  حتننى وان اختلفننف  نى التفاصننيل انهننا ضصنن  كلهننا  ننى ان:ا 
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  ارراءات التحقيق  ى موضوعه وعدل بوليسى  ى ضطبقيه م التفتيو عباا  ع  ارراء م

ثبنات قنف يتخذ  قاضى التحقيق او م  ينتفبه كدسعى الى البح  ع  دلينل منادل للنفنى اوا 

 .1على حرمف الحيا   الخاصة  أثنايها عتفاء  يفيف التحقيق مع امتاني

ع نوا و أي متنان للالدقرا  قانونا و بهنذا يدتن  لقاضني التحقينق ضفتني لعحتامو قا 

ت منن  قننانون الإرننراءا 46و  45علننى مننا يفيننف التحقيننق م و لتنننه يخضننع  حتننام الدننواد 

 الجزايية الجزايري الدتعلقة بذحوال التلب . 

التي ضشترط حضوا صاح  الدنزل الدطلو  ضفتيشه مع إحتنرام ا وقنات الدحنفد  

حقيق أن يحضر مد نل عننه أو م تاا لم يحضر صاح  التفتيو  يدت  لقاضي الت 2للتفتيو 

يحضر ،اكفي  و يج  عليه أن يراعي أوقات إرراء التفتيو و الي م  السناعة الخامسنة 

 .3م  قانون الإرراءات الجزايري  47(  مساءا كذا ما راء  ي الداد  8( إلى ال امنة )5)

و كو   يشنترط أن يتنون  أما التفتيو كو وسيلة م  وسايل الإثبات  ي ا دلة الدادية م

. يجنوز 4متعلق بدتان وقو  الجريدة  قل م و إندا يدتف إلنى ضفتنيو ا ،نخاص أو ا ،نياء 

لقاضنني التحقيننق أن ينتننف  ضننابل الشننرطة القضننايية للقيننام بعدليننة التفتننيو م إ  أن كننناك 

.بحينن  أن كننناك 5منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة  82إسننت ناء طبقننا لدننا رنناء  نني الدنناد  

،روط موضوعية و ،روط ،تلية   بف م  ضوا ركا م و ضتد ل كنذ  الشنروط الدوضنوعية 

  ي : 

 أن يتون كناك إضهام ضف ،خ  معي  يقيم  ي الدنزل الدراد ضفتيشه . -1

 أن ضتون الجريدة واقعة  علا . -2

                                                             

  ليمان عبد المنعم ، المرجع ،ال ابق ، ص 544 1 
العامة للتفتيا في القانون المصري و المقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة )   امي ح ن الح يني ، النظرية  2

  8، ص  1972مصر( 

 محمد محدة ، المرجع ال ابق ، ص 358 .3 

4نظير فرح مينا ، الموجز في القانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

  90، ص  1992

5مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجنائية في التشريع الجزائري ، ح1 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

. 246، ص  1999   
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 أن يتننون الدنننزل أو الدننفل معرو ننا أو محننفدا م أي يتننون الدحننل الدننراد ضفتيشننه -3

 جهو  .و أن يتون الي  ي مواد الجنايات أو الجنق .م

أضاا الدشر  الجزايري ،روط ،تلية م و م  بي  الشروط الشتلية التي ن  عليهنا 

الدشر  و إعتبركا قيفا م  قيود التفتيو كي : أن يتون التفتيو م  قبل قاضي التحقيق أو 

 .1ضابل الشرطة الذي ينتفبه 

 ثانيا : ضبط الأشياء :

ف بضبل ا ،ياء كو وضع اليف على الشيء يتصنل بجريدنة وقعنف و يفينف  ني نقص 

كش  الحقيقة عنها و ع  مرضتبها م و الضبل م  إرراءات ردع ا دلة و   ينرد إ  علنى 

ا ،ياء دون ا ،خاص م و الدقصود با ،ياء التي يجوز ضبطها كي ا ،ياء الدادية دون 

ي يتون له مظهنر منادي مناموس  ني العنالم الخنااري الدعنوية  الشيء الدادي كو الي الذ

كالسننتي  الدسننتخفمة  نني الجريدننة م و الدلابنن  الدلوثننة بالننفماا مأمننا ا ،ننياء الدعنويننة 

كالدحادثات التليفونية و ا حفاث الشخصية  لا ضتون محل للضبل و إندا لها إرراء مستقل 

 يستوي أن يتون الشيء م  قبيل نظم الدشر  أحتامه م و ما دام الضبل يرد على ا ،ياء 

الدنقننو ت أو العقننااات و إن كننان ضننبل العقننااات يخضننع لإرننراءات معينننة ضتفننق مننع 

 .2طبيعته

و إاا ورنن  البحنن  عنن  الدسننتنفات أثننناء التحقيننق م  تنننه يجننوز لقاضنني التحقيننق 

الإطننلا  علننى ضلنني الدسننتنفات قبننل ضننبطها م كدننا يجنن  الدحا ظننة علننى سننرية الوثننايق 

وطة م أما إاا ا شى على الوثايق الدضنبوطة ضوقنع علينه عقوبنة الحنب  من  ،نهري  الدضب

من  قنانون الإرنراءات الجزايينة  85إلى سنتي  و بلإرامة مالية و كذا ما نصف عليه الداد  
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الجزايننري و ضطبننق كننذ  الدنناد  علننى كننل منن  ا شننى أوضننا  مسننتنفا متحصننلا منن  ضفتننيو 

 .1لى الدستنفات ،خ    صفة له قانونا  ي الإطلا  ع

كدا يج  علنى القنايم بضنبل ا ،نياء احتنرام ضلإلين  كنذ  الدضنبوطات و كنذلي ان 

ن  نني  قرضهننا ا خيننر  منن  قننانو 83يحتننرم حقننوق الننف ا  م و كننذا مننا نصننف عليننه الدنناد  

 .الإرراءات الجزايية الجزايري

ا منن  الوثننايق كدننا يجننوز لقاضنني التحقيننق أن يسنندق للدننتهم بالحصننول علننى الصننو

م مع العلم أن طلبات استرداد ا ،نياء   بنف أن ضبلينغ للنيابنة العامنة و الدضبوطة على نفقته

 .2الخصوم 

بتفايي قف يتم ضبل مجدوعة من  أو التحقيق الإ ا ستف  تإ  أنه  ي مرحلة ردع 

،نياء أو الدضنبوطات التني يحتدنل أنهنا ضفيننف التحقينق  ني إثبنات الجريدنة م و ضظنل كننذ   ا

ا ،نياء  نني محتنول ملنن  القضننية إلنى حنني  الفصنل  نني الننفعول م و  ني بعنن  الحننا ت 

يجوز لقاضي التحقيق مصنادا  كنذ  الدضنبوطات التني ورنفت بدتنان الجريدنة م أمنا  ني 

 .3حا ت أخرل   يتون كذلي 

كذلي إلزام الدتهم بتسترداد ا ،ياء التي إ،تراكا بالنقود الدسروقة م إ   و   يجوز

 .4أن القضاء الفرنسي أراز الدطالبة بال د  الذي بيع به الشيء الدسروق 

اق أمنا إاا كانننف ا ،ننياء التنني ورننفت بدتننان الواقعنة قننف ضننم ضننبطها م ننل نقننود أوا

ة يجننوز لقاضنني التحقيننق أن يصننرل ضجاايننة و إيركننا منن  منن  ا وااق م  فنني كننذ  الحالنن

 للتاض  بتيفا  كذ  النقود  ي الخزينة .

و يلاحننت أنننه أثننناء التحقيننق الإبتننفايي قاضنني التحقيننق الننذي يتصننرا  نني ا ،ننياء 

الدظبوطة اما إاا صفا أمر بذ  وره للدتابعة م  نتن وكينل الجدهواينة كنو النذي يتصنرا 
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 يه م أما إاا احال قاضي التحقيق الدل  إلنى الدحتدنة الدختصنة م  نتن التصنرا  ني كنذ  

 .1الدضبوطات يعود إلى إختصاص الدحتدة الدحال إليها مل  القضية 

تنى حو عليه  لإاية الضبل أن يبقى الشيء سواء منقو  أو اسنالة أو متاننا محفنوظ 

 شيء لصاحبه أو مصاداضه .يتم الفصل  ي الفعول . و عنف الي ينتهي برد ال

لت  الدشر  يعطي الدحقق الحق  ي أن يذمر برد الشيء قبنل الفصنل  ني النفعول 

إاا قفا أنه لم ضعف كناك ضروا   ي الإبقاء على الشيء الدضبوط م و كذا الإرنراء يتخنذ  

الدحقق م  ضلقاء نفسه أو بناء على طل  يتقفم به صاح  الشذن . الضبل إان ينتهى بالرد 

 .2م  قانون الإرراءات الدصري  101و الدصادا الداد  أ

 ثالثا : الحبز :

يجننوز لقاضنني التحقيننق حجننز ا ،ننياء التنني ورننفت بدتننان الجريدننة و يننرل بذنهننا 

ضرواية  ي التش  ع  الحقيقة و ع  الفاعل الحقيقي م سواء ضبطف كنذ  ا ،نياء عننف 

الإرنراءات الجزايينة م و   من  قنانون  84الدتهم أو عنف ،خ  آخنر حسن  نن  الدناد  

و يقوم كاض  التحقيق بتتابتهنا و رردكنا  ني قايدنة 3يقوم بحجز ا ،ياء التي ضحصلف منها 

خاصة بها مع اكر أسداء كذ  ا ،ياء الدحجوز  و اكر نوعها . ثم يحرا محضنر بضنبل 

لضنبل ا ،ياء كذدلة اقننا  م و يؤ،نر عليهنا منع قاضني التحقينق م ثنم ضدننق لنريي  كتابنة ا

ليحفظهنننا  ننني الدتنننان الدخصننن  لهنننا بالدحتدنننة م كدنننا يجنننوز كنننذلي لصننناح  ا ،نننياء 

الدحجننوز  أن يقننفم طلنن  اسننتردادكا م و  نني كننذ  الحالننة يجننوز لقاضنني التحقيننق أن يننرد 

ا ،ياء الدسروقة إلى صاحبها م أما إاا أحيلف القضية إلى الدحتدة أو اصفاأمر بذ  وره 

 للدتابعة . 

                                                             

1 إ ا عثر ضباط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق على بعض الأشياء أثناء التفتيا ، ثم تبين لهم أنها لي ت مجدية 
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ة إختصاص قاضي التحقيق و يبا،ر  يها وكينل الجدهواينة أو الدحتدن  تنها ضخرج م 

مسنفس  حس  الحالة  ن للآثاا التي يتركها الجاني  بدسرل الجريدة سواءا كان ستي  أو

م مسننتعدل  نني رننرايم القتننل م أو ا مننوال الدسننروقة و كننل الدنقننو ت ا خننرل  نني رننراي

و  إقنا  م م التنزيي  و التزوير ضعتبر أدلةالسرقةم وكذلي ا دوات التي استعدلف  ي رراي

كننذا مننا يعننرا بالتصننرا  نني أدلننة الإقنننا  إ  أن قاضنني التحقيننق لنني  حر نني حجننز ضلنني 

ليننة ا ،ننياء م و إندننا كننناك قواعننف بننالحجز يجنن  علننى قاضنني التحقيننق مراعاضهننا أثننناء عد

لقواعف اضتد ل كذ  م  قانون الإرراءات الجزايية و  84الحجز و كذا ما نصف عليه الداد  

  ي : 

 يج  حجز ا ،ياء أو الوثايق  واا مع رردكا ووضعها  ي أحنواز مختومنة م كدنا -1

  يجوز لقاضي التحقيق أو أحف ضباط الشرطة القضايية  ني حالنة الننف  م الإطنلا

 على ضلي الوثايق قبل حجزكا ووضعها  ي أحواز مختومة .

مننع محاميننهم و النني عنن  طريننق    يدتنن   ننتق كننذ  ا حننراز إ  بحضننوا الدننتهم -2

استفعايهم قانونا ع  طريق اسالة مضدونة م كدا يدت  استفعاء أي ،نخ  آخنر 

. 

كنذلي يدتن  نسنخ و ضصنوير الوثنايق الدحجنوز   وضوإرا ينا .أمنا بالنسنبة للنقننود أو  -3

 .1ا وااق التجااية الدحجوز   يجوز إيفاعها بالخزينة 

بدراقبنة الدحادثنات السنلتية و اللاسنلتية أو  كدا يجنوز لقاضني التحقينق أيضنا أن ينذمر

إرراء ضسجيلات ررت  ي متان خاص متى كان لذلي  ايف   ني ظهنوا الحقيقنة  ني رناينة 

منن  قنننانون  90/1أو رنحننة معاقنن  عليهننا بننالحب  لدننف  ضزيننف علننى ثلاثننة أ،ننهر الدنناد  

راقبنة أو الإرراءات الدصري و لت  الدشنر  ا،نترط أن يتنون الضنبل أو الإطنلا  أو الد

التسجيل بناء على أمر قضايي مسب  و لدف    ضزيف على ثلاثي  يوما قابلة للتجفيف لدف  أو 

م و لقنف أرنازت الدناد  2م  قنانون الإرنراءات الدصنري  90/2مفد أخرل مداثلة م الداد  
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قنننانون الإرنننراءات الجزايينننة لقاضننني التحقينننق الإان لضنننابل الشنننرطة  11الدتنننرا  65

،ر  عدلية التسر  إاا ضعلق ا مر بالجرايم الدنصوص عليها  ي ن  الداد  القضايية بدبا

 .1م  قانون الإرراءات الجزايية  5الدترا  65

  سلطات قاضي التحقيق القضائية::  المبحث الثاني

بالإضننا ة إلننى سننلطات البحنن  و التحننري التنني يتدتننع بهننا قاضنني التحقيننق م كننناك 

ضجتدننع ،خصننه بنني  صننفتي  صننفة الدحقننق و صننفة سننلطات قضننايية كننذلي يتدتننع بهننا و 

 ن القاضي التحقيق ع  طريق  ح  ا دلة و القنراي  الدورنود  أمامنه بصنفته  .القاضي

محقق و كنذلي يفصنل  ني العنوااض الدطروحنة أمامنه من  قبنل ا طنراا و الني بصنفته 

 .2قاضيا 

و  و كننذا مننا يننف عنا إلننى ضننناول مطلبنني   نني الدطلنن  ا ول ضناولنننا أمننر بالإحضنناا

بنة ر بالرقابالقب  و الإيفا  م أما  ي الدطلن  ال ناني ضناولننا ا منر بنالحب  الدؤقنف وا من

 القضايية .

 المطلب الأول : بالإحضار و القبض و الإيداع :

  منى الد نول لفينه م أو منعنه يصفا قاضي التحقيق أوامر كنف ها إاإنام الدنتهم علن

انون من  قن 122حتنى  109التذثير على أدلة الجريدة أو القنراا م و قنف نظدنف الدنواد من  

او  الإرنراءات الجزاييننة كنذ  ا وامننر و كني ا مننر بالإحضناا و يتننون  سنتجوا  الدننتهم

 ها فموارهتننه بلإيننر  م و ا مننر بالإيننفا  بدؤسسننة إعنناد  التربيننة م وا مننر بننالقب  و كنن

 .قضاء ير التحقيق أو  راا   لا ينفذ  يه حتم ال  م على حسنا حتياط ضف ضذثير الدته

و بدجرد إصفاا كذ  ا وامر ضعتبنر نا نذ  و  ني كا نة أنحناء أااضني الجدهواينة م 

ا مر الذي رعل الدشر  يتناولها  ي قسم خاص ضحف عنوان أوامر القضاء و ضنفيذكا م و 
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لإحضاا و الإيفا  و القب  م وكذا ما يف عنا إلى ضناول ثلاثة  رو  يتعلق كذ  الدذكرات با

 كالآضي : 

 الفرع الأول: الأمر بالإحضار :

لدتهم و إن ا مر بالإحضاا أمر يصفا  قاضي التحقيق إلى القو  العدومية  قتياد ا

عناد   م  قانون الإرراءات الجزايينة و يسنتخفم 110م وله أمامه على الفوا حس  الداد  

ي  لتني يتبن  ي الجنايات و الجنق الهامة إاا لم يت  الدتهم محل إقامة م أو يخشى كربنه م و

  .الدتهم سب  إحضاا   قف أور  القانون

حتى ضبل الدتهم بفاير  إختصناص الدحتدنة التني يعدنل بهنا قاضني التحقينق م أن 

ق أو ضي التحقينالي للإيا  قايقوم بتستجوابه  وا ضقفيده إليه ضنفيذا لهذا ا مر م  تاا ضعذا 

 وإنشننلإاله سننيق الدننتهم إلننى مؤسسننة إعنناد  التربيننة حينن    يجننوز حجننز  أك ننر منن  أابننع 

ن عشري  ساعة م  تاا لم يستجو  خلال ضلي الدف  ضعي  علنى الدشنرا ايني  الدؤسسنة أ

يقفمننه منن  ضلقنناء نفسننه أمننام وكيننل الجدهوايننة الننذي يطلنن  منن  قاضنني التحقيننق الدتلنن  

جوا  ق و  ي حالة إيابه  د  أي قاضي آخر م  قضا  كيئة القضناء أن يقنوم بتسنتبالتحقي

 يية .م  قانون الإرراءات الجزا 112الدتهم  ي الحال و إ  أخلى سبيله طبقا للداد  

و على أي حال  لا يجوز أن يبقى الدتهم  ي مؤسسة إعاد  التربية أك ر م  ثدان و 

حبسننه حبسننا ضعسننفيا و رنناز للدحننامي ا ننع 1إعتبننر  أابعنني  سنناعة دون أن يسننتجو  و إ 

دعول ضف كؤ ء الدتسببي   ي حب  كذا الشخ  م و  ي حالة إلقاء القب  على الدعني 

با مر خااج داير  إختصاص قاضي التحقيق  يقفم م  قبل ارال الضبطية القضايية إلنى 

ينبلإني سندا   بنا مر  إلقاء القنب  علينه و متانةوكيل الجدهواية التابع لفاير  إختصاص 

بالحال م  وكيل الجدهواية أو قاضي آخر يعينه وكينل الجدهواينة لسندا  أقوالنه و يسناق 

و كنو النذي يقنرا أمنا بنتخلاء سنبيل  2 يدا بعف إلى قاضي التحقيق الذي أصنفا كنذا ا منر 

الدتهم م و الي إاا ضبي  م لا أنه لني  كنو الدطلنو  إحضناا  م و إمنا ا منر بنقلنه إلينه م و 
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يتعنني  علننى قاضنني التحقيننق أن يسننتجوبه  ننوا ضقفيدننه إليننه ضنند  الدواعيننف و الإرننراءات 

 سالفة الذكر . 112الوااد  بالداد  

لنى قاضني التحقينق بر قنة حضناا الدنتهم و إعادضنه إالدطلو  إحضاا  م يؤ،ر على أمنر إ

الع وا على الدتهم أو عفم رفول التفتيو ع  الدتهم م ا و  ي رديع ا حوال محضر عفم 

يج  إصفاا أمر بالت  ع  البح  ع  الدتهم بعف ضنفيذ ا مر بالضبل و الإحضاا ضف  م 

 .1ذحف أوامر التصفية أو بقيف ا بحاث كذ  ضف  بفون رفول قبل التصرا  ي الدل  ب

 الفرع الثاني : الأمر بالقبض :

ا إن ا مر بالقب  م  أكنم و أخطنر ا وامنر التني يصنفاكا قاضني التحقينق إسنتناد

رينة على السلطة الدخولة له و التي ينت  ع  ضطبيقها الدساس بذقفس حق و كو حنق  ني ح

ية بذننه :ا الإرراءات الجزاي ي  قرضها ا ولى م  قانون  119التجول . و قف عر ته الداد  

رقة سنا مر بالقب  كو الي ا مر النذي يصنفاإلى القنو  العدومينة بالبحن  عن  الدنتهم و 

 إلى مؤسسة العقابية الدنو  عنها  ي ا مر حي  يجري ضسليده و حبسه ا .

يستخل  م  كذ  الفقر  م أن ا مر بالقب  كنو أمنر قضنايي يصنفا  قاضني التحقينق 

الدننو   العدومية بالبح  ع  الدتهم و ضنبطه و سنوقه إلنى الدؤسسنة العقابينةبتتلي  القو  

ه عنها  ي ا مر م و لدا كان يد  بالحرية الشخصية م حرص الدشر  على ضضنييق نطاقن

و إن  إلى الحفود التني ضقتضنيها مصنلحة التحقينق   أك نر م و علينه يتضنق لننا أن الدشنر 

اءات التحقيننق الإبتننفايي م إ  أنننه وضننع اعتننرا بننالقب  كننترراء ضننرواي م منن  إرننر

 ي : ،روطا يتور  على قاضي التحقيق التقيف بها قبل إصفاا  و يدت  إردالها  يدا يل

أن ضتون الجريدة الدنسوبة إلى الدتهم رناية أو رنحة معاق  عليها بالحب  أو بذينة  -1

للإرامة دون عقوبة أخرل أ،ف رسامة م و كذا يعني إستبعاد الجنق الدعاق  عليها با

منن   119الحننب  و الدخالفننات م و كننو ،ننرط مسننتفاد منن  الفقننر  ال انيننة منن  الدنناد  
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قانون الإرراءات الجزايية  ي قولها : و إاا كان الدتهم كاابا أو مقيدنا خنااج إقلنيم 

الجدهواية  يجوز لقاضي التحقيق بعف استطلا  اأي وكينل الجدهواينة أن يصنفا 

عل الإررامي معا قبنل علينه بعقوبنة رنحتنه بنالحب  أو ضف  أما بالقب  إاا كان الف

 بعقوبة أ،ف رسامة ا 

يتعنني  علننى قاضنني التحقيننق قبننل إصننفاا  ا مننر بننالقب  أن يسننتطلع اأي وكيننل  -2

 1.الجدهواية قبل إصفاا  م و أن كان اأي إير ملزم له 

يتعي  على قاضي التحقيق أن يسنتور  الدنتهم النذي ضنبل بدقتضنى أمنر بنالقب   -3

( سنناعة منن  حبسننه م  ننتن لننم يسننتور  و مضننف كننذ  48ثدننان و أابعننون ) خننلال

ة الذي الدهلة م راز للدشرا ايي  الدؤسسة العقابية أن يقتاد  إلى وكيل الجدهواي

يطل  م  قاضني الدتلن  بنالتحقيق إن كنان متوارنفا أو إلنى قناض آخنر من  قضنا  

ة إاا بقنني  نني مؤسسننالحتننم ليقننوم بتسننتجوابه  نني الحننال و إ  أخلننى سننبيله م حينن  

يسنذل  العقابية أك ر م  ا رل الدحفد قانونا دون أن يستجو  اعتبر حب  ضعسفيا م

 نني  قرضهننا ال ال ننة منن  قننانون  121الدتسننب   نني النني رزاييننا طبقننا لننن  الدنناد  

 الإرراءات الجزايية التي ضن  :ا كل قاض أو موظ  أمر بهذا الحنب  أو ضسنامق

 الدتعلقة بالحب  التعسفي  ا   يه ع  علم يتعرض للعقوبات

و  صننلا عنن  كننذ  الشننروط م  ننتن كننناك ،ننروطا أخننرل م أورنن  قننانون الإرننراءات 

م و كني ضقريبنا نفن   2الجزايية على قاضي التحقيق التقيف بها قبنل إصنفاا  ا منر بنالقب 

 الشروط بالنسبة لعمر بالحب  الدؤقف و يدت  ضلخيصها  فيدا يلي : 

 بيان اسم القاضي الذي اصفا   -

 اكر كوية الدتهم و نو  التهدة  -

 الإ،اا  إلى الدواد القانونية التي ستطبق بشذن الجريدة الدنسوبة إليه  -

 اكر ضاايخ صفوا  و إمهاا  بتوقيع و ختم قاضي التحقيق الذي أصفا   -
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 القننب ضننوا ر  قنل قويننة ضبنرا كدنا   يجنوز إصننفاا ا منر بننالقب  علنى الدنتهم دون 

التنالي بم و إني ع  البيان أنه إاا بطل القب  لعفم مشروعية أو لعي   ي ،تله بطل عليه

 كل دليل مترض  مبا،ر  عليه أيا كان نوعه .

و خلاصة القول و بعف أن بي  أكم القينود التني يجن  علنى قاضني التحقينق التقينف بهنا حني  

بيننة سنابقا يعنف ضعرضنا إن لنم ضقنل إصفاا ا مر بالقب  م  تن القب   ي إير ا حوال الد

م  قانون العقوبات التي ضنن   107انتهاكا الحريات الشخصية الدعاق  عليها طبقا الداد  

:ا يعاق  الدوظ  بالسج  الدؤقف م  خد  إلى عشنر سننوات إاا أمنر بعدنل ضحتدني أو 

 . 1ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد ا

 الفرع الثالث : الأمر بالإيداع : 

إن أمر الإيفا  كو إرنراء من  إرنراءات التحقينق ا بتنفايي م يقنوم بتصنفاا قاضني 

التحقيق ضف ،خ  متهم ضتوا ر  يه أدلة معينة أو قنراي  ض بنف ااضتابنه لجريدنة منا يورنه 

أمر الإيفا  إلى ايي  الدؤسسة العقابية بقصف ضسليده الي الشخ  الدتهم و حبسنه خنلال 

 118.و قنف أ،ناا إليننه الدشنر   ني الدنناد  2ي أمنر الإيننفا   تنر  يحنفدكا قاضني التحقيننق  ن

 بدصطلق امذكر  ا . 2001-6-26الدعفلة بدور  قانون 

ي  أراز الدشر  لقاضي التحقيق إصفاا كذا ا منر أو الدنذكر  و قينف   ني الني بشنرط

 م  قانون الإرراءات الجزايية و كدا :  118أوادضهدا الداد  

 جوا  الدتهم قبل إصفاا ا مرأن يقوم قاضي التحقيق باست -1

   .أن يتون الفعل الدنسو  إلى الدتهم يشتل رناية أو رنحة معاق  عليها بالحب -2

أضناا الدشنر   2001-6-26و إثر ضعفيل قانون الإرراءات الجزايية بدور  قنانون 

إلننى الشننرطي  الدننذكواي  أإننلا  ،ننرطا ثالنن  و كننو أن يصننفا أمننر الإيننفا  ضنفيننذ ا مننر 

 الحب  الدؤقف .كدا سنوضحه  حقا .الوضع  ي 
                                                             

 أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع ال ابق ، ص274،275 1 

 معراح جديدي ، المرجع ال ابق ، ص 442



  نطاق سلطات قاضي التحقيق و الرقابة عليها  
 

  63 
 

تني كان أمنر الإينفا  يعنف من  ا وامنر القدرينة ال 2001-6-26إلى إاية صفوا قانون 

 ضنفخل  نني صننلاحيات البحنن  التحننري التنني يتدتننع بهنا قاضنني التحقيننق م و منن  ثننم لننم يتنن 

سالفي   الدشر  يقيف قاضي التحقيق  ي لجوء  إلى م ل كذا ا مر بقيود أخرل إير القيفي

 الننذكر بحينن  يصننفا قاضنني التحقيننق أمننر إيننفا  الدننتهم بدؤسسننة عقابيننة دون حارننة  إلننى

 ضسب  أمر  و بفون أي مناقشة قبلية .

ضسنب   أما  ي ظل التشريع الحنالي  نتاا م كنان أمنر الإينفا    يحتناج  ني حنف ااضنه إلنى

 ني   منر الوضنعخاص  تننه  لنم يعنف إرنراء مسنتقلا بذاضنه و إندنا أصنبق مجنرد أدا  ضنفينذ 

 الحب  الدؤقف م و كو ا مر الذي يستور  دايدا التسب  .

كدا يجوز لوكيل الجدهواية أن يطلن  من  قاضني التحقينق إصنفاا أمنر بتينفا  الدنتهم 

بدؤسسة عقابية م إير أن قاضي التحقيق إير ملزم بتلبية طل  م  نتاا اا ن  يتعني  علينه 

  قننانون الإرننراءات الجزاييننة م أمننا إاا منن 118أن يصننفا أمننرا بننذلي حسنن  ننن  الدنناد  

استجا  إلى طل  وكيل الجدهواية  يتعي  علينه إصنفاا أمنر مسنب  بالوضنع  ني الحنب  

الدؤقف يتبعه بتصنفاا أمنر الإينفا  بدؤسسنة عقابينة ينذضي ضنفينذا  منر الوضنع  ني الحنب  

 .1الدؤقف 

لدتهم الحفث  ي الحب  أما بالنسبة لقاضي ا حفاث م كذلي يدتنه إصفاا أمر بتيفا   ا

من  قنانون الإرنراءات الجزايينة علنى أن يقنوم قاضنني  453الدؤقنف م حين  نصنف الدناد  

التحقيق يبذل كل كدة و عناية و يجري التحريات اللازمة للوصول إلنى إظهناا الحقيقنة و 

التعرا على ،خصية الحفث و ضقرير الوسايل التفيلة بتهذيبه م و ضحقيق لهذا اللإرض  تنه 

وم إما بترراء ضحقيق اسدي طبقا  وضا  الدنصوص عليها  ي كذا القانون  ي التحقيق يق

 .2ا بتفايي 

 المطلب الثاني : الأوامر بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية : 
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 يصفا قاضي التحقيق  ي مرحلنة سنير التحقينق أوامنر متعنفد  أكدهنا و أخطركنا وقعنا

 على الحريات الفردية ا وامر الدتعلقة بالحب  الدؤقف و الرقابة القضايية .

 ا صل  ي الإنسان الحرية م و يدت   ي حالة الضرواية أن يتون محل اقابة 

. وكننذا مننا 1ؤقننف إ  اسننت ناء قضننايية م إيننر أنننه   يجننوز وضننعه اكنن  الحننب  الد

 سنوضحه  ي الفرعي  الآضيي :

 الفرع الأول : الامر بالحبس المؤقت : 

نقصف بالحب  الدؤقف كو عباا  ع  إرراء يتم بدقتضا  سل  حرية الدتهم مف  م   -

الننزم  ضحننفدكا مقتضننيات التحقيننق و مصننلحته و النني و ننق ضننوابل معينننة قراكننا 

لإرننراءات ا حتياطيننة التنني يخننول القننانون للسننلطة . أو كننو إرننراء منن  ا2القننانون 

الدختصننة إصننفاا  م و يننتم بدوربننه سننل  حريننة الدننتهم الدرضتنن  لجنايننة أو رنحننة 

معاق  عليها بلإير اللإرامةم مف  م  الزم  يحفدكا القانون م و الي بتوا ر الشروط 

أثنناء نظنر م و ينفذ بتيفاعه أحف ا ماك  الدخصصة لنذلي م 3و الضوابل الدبينة  يه

الننفعول الجناييننة أو رننزء منهننا أو حتننى صننفوا حتننم نهننايي  نني التهدننة الدسنننف  

.نتيجننة لنذلي وضننع الدشننر  الإررايني ،ننروطا صنناامة ينبلإني علننى الجهننات 3إلينه

القضننايية منهننا رهننة التحقيننق أو ضتقيننف بهننا قبننل صننفوا كننذا ا مننر و ضننتلخ  كننذ  

 :  4الشروط كالآضي

 ر :   يجوز وضع الدتهم  ي الحب  الدؤقف إلا بتواأو  : الشروط الدوضوعية 

منن  قننانون  118ثلاثننة ،ننروط مجتدعننة مإثننناني منهننا يستشننفان منن  أحتننام الدنناد  

مننن  قنننانون الإرنننراءات  123الإرنننراءات الجزايينننة و ثال هدنننا مننن  أحتنننام الدننناد  

 الجزايية.

                                                             

  أح ن بو قيعة ، المرجع ال ابق ، ص 126 .1 

2 أحمد النهدي –أشرف شافعي ، التحقيق الجنائي و ضمانات امتهم و حمايتها ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2005 

.86، ص    
3 نبيلة رزاقي ، التنظيم القانوني للحب  الإحتياطي في التشريع الجزائري و المقارن ، دار الجامعة الجديدة للنشر و 

. 32التوزيع ، ص    
  درياد مليكة ، المرجع ال ابق ، ص184 .4 
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  ذما الشرط ا ول و ال اني  يتد لان  ي : 

 إستجوا  الدتهم. -1

 حب  .أن ضتون الجريدة الدنسوبة للدتهم رناية أو م  الجنق الدعاق  عليها بال -2

 من  قنانون الإرنراءات 117و كذا الشرط ال اني يستش  أيضا م  أحتنام نن  الدناد  

 ني  الجزايية التي بدقتضاكا يجوز لقاضني التحقينق  ني كنل ا حنوال وضنع الدنتهم بجناينة

 دننتهم بجنحننة  نني الحننب  الدؤقننف إ  إاا كانننفالحننب  الدؤقننف م و   يجننوز لننه وضننع ال

ر لدؤقف إينالجريدة منسوبة إليه معاقبا عليها بالحب  أيا كانف مفضه و م  ثم  تن الحب  ا

 ؤقف .رايز  ي الجنق الدعاق  عليها باللإرامة  قل وضع الدتهم بدخالفة اك  الحب  الد

لحنا ت ية إينر وا ينة  ني اأما الشرط ال ال   هنو أن ضتنون ا لتزامنات الرقابنة القضناي

 يها :  م  قانون الإرراءات الجزايية الآضي بدا  123ا ابع التي أ،اات إليها الداد  

لة ام العفاإاا لم يت  الدتهم الدوط  مستقر أو كان   يقفم ضدانات كا ية الدؤولة أم -1

 رف خطير  

 دلنة الدادينة عنفما يتون الحب  الدؤقف الوسيلة الوحيف  للحفناظ علنى الحجن  أو ا -2

أو الوسيلة لدنع ضلإوط على الشهود أو الضنحايا أو لتفنادي ضواطنذ بني  الشنركاء و 

  1الذي قف يؤدي إلى عرقلة كش  ع  الحقيقة

  عنفما يتون الحب  ضروايا لحداية الدنتهم أو لوضنع حنف الجريدنة أو الوقاينة من -3

 الدترضبننة علننىحننفوثها منن  رفيننف عنننفما يخننال  الدننتهم منن  ضلقنناء نفسننه الواربننات 

ا ر أحنف إرراءات الرقابة القضايية الدعفلة لهنا و ضجنفا الإ،ناا  إلنى أن التقنفير ضنو

كننذ  الشننروط الدننذكوا  يررننع إلننى قاضنني التحقيننق الننذي يتدتننع  نني النني بتامننل 

  .السلطة

 ثانيا : الشروط الشكلية :
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 ني  118من  ضعنفيلات كنو منا ضضندنته الدناد   2001-2-26أكم ما راء به قنانون  

ع  ني مترا الجفيف  حي  نصف الدادضان علنى أن ينتم الوضن 123 قرضها ا خير  و الداد  

  .الحب  الدؤقف بناء على أمر الوضع  ي الحب  الدؤقف مسب 

و يستخل  م  اقتران النصي  أن قراا قاضي التحقيق بحب  الدتهم مؤقف يصفا 

 . 1بدذكر  إيفا  ي ،تل أمر مسب  بالوضع  ي الحب  الدؤقف يتون متبوعا 

يتون أمر الوضع  ي الحب  الدؤقف مؤسسنا علنى ا سنبا  الدنصنوص عليهنا  ني الدناد  

  .سالفة الذكر 123

كنان قنراا الوضنع  ني الحنب  الدؤقنف  2001-06-26و إلنى إاينة صنفوا قنانون 

ينة يذخذ ،تل مجرد أمر إيفا  إير مسنب  م  و كنان ا منر كنذلي أيضنا  ني  رنسنا إلنى إا

 الذي ألزم قضنا  التحقينق بتصنفاا أمنر مسنب  بالوضنع  ني 17/07/1970قانون صفوا 

 .06/07/1980للجنايات بدور  قانون الحب  الدؤقف  ي مواد الجنق و مفد كذا ا لتزام 

اء  ي و   ،ي أن السهولة التي كانف ضحيل بتقرير الحب  الدؤقف و بساطة كذا الإرر

 جعف على اللجوء إليه .التشريع الجزايري م  ا سبا  التي ،

ع أما  يدا يخ  مف  الحب  الدؤقف  هني محنفد  قانوننا بحين    يحنفث ا منر بالوضن

منف    ي الحب  الدؤقف أثر  إ  لدنف  معيننة م و لهنذا اللإنرض كنان و منا زال ضفنادي طنول

ينر حين  الحب  الدؤقف م  أولويات حتومات الفول التي ضعدل بهذا النظام بدا  يهنا الجزا

-26 عر ف الدواد القانونية التي ضحتم كنذا الدوضنو  عنف  ضعنفيلات آخركنا ضعنفيل قنانون

06-2001 . 

منن  قننانون  125/1 ا صننل أن مننف  الحننب  الدؤقننف   ضتجنناوز أابعننة أ،ننهر الدنناد  

 1/ 125الإرراءات الجزايية  ا صل أن مف  الحب  الدؤقف   ضتجاوز أابعة أ،هر الداد  

من   الجزايية و بصفة است نايية يدت  أن ضتون كذ  الدف  أقل أو أك ر م  قانون الإرراءات
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منا 1أابعة أ،هر م و  ي كذا الصفد يدينز القنانون بحسن  طبيعنة الجريدنة و نوعهنا و كنذا 

 سنوضحه  يدا يلي : 

 ( عشري  يوما : إاا كان بصفد رنحة عقوبتها الحب  لدنف سننتي  كحنف20مف  ) -1

 ( إير قابلة للتجفينف بدعننى20أقصى م  دف  الحب  الدؤقف كي عشري  يوما )

قنو  بأنه بدجرد إنتهاء كذ  الدف  يج  على قاضي التحقيق الإ راج على الدنتهم 

 بننف منن  ضننوا ر الشننروط القننانون و إ  ضعننرض إلننى كننل أنننوا  الدسننؤولية م و  

 التالية : 

ل  ني أن يتون للدتهم موطنا مسنتقرا  ني الجزاينر و أ  يتنون قنف حتنم علنى الدنتهم من  قبن

لإير و ق ب( أ،هر 03رناية أو رنحة م  رنق القانون العام بعقوبة الحب  ضزيف على ثلاثة )

 م  قانون الإرراءات الجزايية  124التنفيذ الداد  

 أ،هر( : و  ي كذا الصفد نديز بي  :  4مف  أابعة أ،هر )  -2

دؤقف إاا كانف العقوبة كي الحب  الذي ع  سنتي   دف  الحب  ال في مواد البنح : -

ي ك( أ،هر و إاا كانف العقوبة ضزيف ع  ثلاث سنوات حب   الدف  4ضصبق أابعة )

 أابعة أ،هر قابلة  .

ينق بدورن  أمنر مسنب  بعنف للتجفيف مر  واحف  و يتم ضدفينف الدنف  من  طنرا قاضني التحق

 .2استطلا  اأي وكيل الجدهواية 

( أ،نهر م و يجنوز لقاضني 4مف  الحب  الدؤقف كني أابعنة ) في مواد البنايات :  -

التحقيننق ضدفيننف الدننف  إاا ادعننف مقتضننيات التحقيننق النني بدورنن  أمننر مسننب  بعننف 

النذي  استطلا  وكيل الجدهواية م  تاا كنا بصفا رناينة ععقوبتهنا السنج  الدؤقنف

( سننة رناز ضدفينف منف  الحنب  الدؤقنف  20يتراول بي  خدن  سننوات و عشنري  )

( 20مرضي   قل م و إاا كنا بصفا رناية عقوبتها السج  النذي يزينف عن  عشنري  )

                                                             

  محمد حزيط ، م كرات في قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع ال ابق ، ص 1381
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بينه أو السج  الدؤبف أو الإعفام رناز لقاضني التحقينق ضدفينف  منف  الحنب  الدؤقنف 

رراءات الجزايية . أما إاا كنا بصفد م  قانون الإ 125/1( مرات للداد  03ثلاث )

رناينة موضنوعة بذنهنا أ عنال إاكابينة أو ضخزينينة رناز لقاضني التحقينق ضدفينف منف  

( منرات و إاا كننا بصنفد رناينة عنابر  الحنفود الوطنينة 05الحب  الدؤقف خدن  )

متنرا  125( منر  طبقنا للدناد  11راز لقاضي التحقيق ضدفيف الدف  إحنفل عشنر  )

 .1الإرراءات الجزايية م  قانون 

من  قنانون الإرنراءات  128إلنى  124أما بالنسنبة للإ نراج الدؤقنف  قنف نظدتنه الدنواد 

 .2الجزايية و يقصف به إطلاق سبيل الدتهم الدحبوس مؤقتا و كناك نوعان م  الإ راج 

 ا حنوالي يتون قاضي التحقيق ملزما بتخلاء سبيل الدتهم  أولا: الإفراج بقوة القانون : 

 التالية :

م ضنحالة ما إاا كان الدتهم مستوطنا داخل الجزاير و صفا ضف  أمر بالقب  و  -1

و  ضسننليده لدؤسسننة عقابيننة و ضعننذا اسننتجوابه  نني الدهلننة الدحننفد  قننانون ثدانيننة

منن  قننانون  121/1( سنناعة  تنننه يفننرج عنننه بقننو  القننانون الدنناد  48أابعننون )

 الإرراءات الجزايية .

أو  إاا كنان الدنتهم ملاحقنا بجريدنة معاقن  عليهنا بنالحب  لدنف  عنامي حالية ما  -2

ا يومنا  تننه إا 20دون الي و لم يتدت  قاضي التحقيق م  ضصفية الدلن  خنلال 

دانته لإكان الدتهم مستوطنا بالجزاير يفرج عنه بقو  القانون ما لم يت  محبوسا 

على أن يسر  قاضني ( أ،هر حب  نا ذ  03 ي رناية أو رنحة بالحب  ثلاثة )

التحقيننق منن  إنتهنناء التحقيننق معننه  نني ظننرا   يتجنناوز أقصننى عقوبننة للجنحننة 

 م  قانون إررءات رزايية . 124الدتابعة لها طبقا الداد  

 يتون  ي الحا ت التالية :ثالثا : الإفراج البوازي : 

                                                             

1 حمزة عبد الوهاب ، النظام القانوني الحب  المخقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ط1 ، دار الهومة 

.41، ص  2006   
 لح ن بو قيعة ، المرجع ال ابق ، ص  1262
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قنانون الإرنراءات  من  126/1قاضي التحقيق م  ضلقاء نفسه : و قنا  حتنام الدناد   -1

لقاضي التحقيق أن ينذمر بنالإ راج علنى الدنتهم من  ضلقناء نفسنه بعنف الجزايية يجوز 

استطلا  وكيل الجدهواية و ضعهف الدتهم بحضوا رديع إرراءات التحقيق بدجنرد 

 1استفعايه و إخطاا قاضي التحقيق بجديع ضنقلاضه

ة ن الإرراءات الجزايينم  قانو 126/2بطل  م  وكيل الجدهواية : خولف الداد   -2

ينر لوكيل الجدهواية طل  الإ راج على الدتهم م  قاضي التحقيق و على كذا ا خ

 نراج ثدانية و أابعي  ساعة م  ضاايخ استلامه و الإ 08الب   ي كذا الطل  خلال 

ية على الدتهم بقو  القانون م و  ي حالة ا   قاضي التحقيق طل  وكيل الجدهوا

ل كيل الجدهواية استئناا أمر الر   أمنام إر نة الإضهنام خنلاالذي قفمه يجوز لو

 ( أيام م  صفوا  .10عشر  )

بطل  الدحامي أو الدتهم : يجوز للدتهم أو محاميه ضقفيم طل  الإ نراج إلنى قاضني  -3

التحقيق و يتعي  عليه إاسال كذا الطل  إلى وكيل الجدهواية لإبنفاء طلباضنه خنلال 

على قاضي التحقيق ضبليغ الدفعي الدفني بهذا الطل   ( أيام م كدا يتعي 05خدسة )

لتقننفيم ملاحظتننه و علننى قاضنني التحقيننق البنن   نني كننذا الطلنن  بننذمر مسننب  خننلال 

( أيام م  ضاايخ إاساله إلى وكينل الجدهواينة و  ني حالنة  عنفم الفصنل 08ثدانية )

ى إر نة  ي كذا الطل  بعف انقضاء كذ  الدف  ير ع الدتهم طل  الإخراج مبا،ر  إل

الإضهام و التي لها بعف مضي ثلاثي  يوما لإصفاا قرااكا و إ   أ رج .بقو  القانون 

م أما  ي حالة ا   إر ة الإضهام طل  الإ راج يجنوز للدنتهم ضجفينف طلبنه إ  بعنف 

م  قانون الإرراءات  127( يوما م  ضاايخ الر   طبقا للداد  30مضي ثلاثي  )

 . 2الجزايية 

 

 

                                                             
  86، ص  0052ب القانونية، مصر ، أشرف شافعي الجنائي و ضانات المتهم و حمايتها ، دار الكت –احمد المهدي  1

2 نبيلة رزاقي ، التنظيم القانوني الحب  الإحتياطي في التشريع الجزائري و المقارن ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 

.32ص    
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 الأمر بالرقابة القضائية ني:الفرع الثا

لقف استحفث الدشر  كذا الإرراء والي بدور  القانون الدعفل لقانون الإرنراءات 

لتننه لنم يعنرا التطبينق إ  بتعنفيل الواقنع لسننة  1986منااس  4الجزايية الصادا بتاايخ 

 125الذي أدخل ضعفيلات على الداد   1990أوت  18بدقتضى القانون الصادا  ي  1990

منن  القننانون الإرننراءات الجزاييننة وكننفا الدشننر  منن  إدخننال كننذا النظننام علننى قننانون 

  1الإرراءات الجزايية يتد ل  ي عفم اللجوء والإ راط إلى الحب  الإحتياطي.

ي نوني النذ ا مر بالرقابة القضايية كو الي التفبير ا مني والرقنابي والإرنراء القنا

زامات بتخضا  الدتاكم إلى الحب  الدؤقف بالإلت يتخلى قاضي التحقيق بدوربه ع  ا مر

 والشروط التي سيحفدكا قاضي التحقيق عنف ا مر بالوضع ضحف الرقابة القضايية.

ايم وعليه  قاضي التحقيق الدتل  بترراء عدلية التحقيق حول أيه رريدة من  الجنر

بدجنرد  ب  الدؤقنفالجنايية أو الجنحية إينر ملنزم قانوننا بتصنفاا أمنر بتينفا  الدنتهم بنالح

   ويتنابعم وله أمامه  ول مر  إستنادا إلى معلومات إير مؤكف  ف وإندا يجوز لنه أن يشنر

ة ع إمتانينإرراء التحقيق الدطلو  منه إرراء  مع إبقاء الدتهم خااج الدؤسسة العقابية ومن

التني ه ورواز العود  إلى إصفاا أمنر بحنب  الدنتهم حبسنا مؤقتنا كلدنا خنان الدنتهم إلتزماضن

را متن 115  سبق والتزم بها أمام قاضي التحقيق والدشاا إليها  ي الفقر  ال انية م  الدناد

 م  قانون إرراءات رزايية وكلدا ضو رت ،روط حبسنه مؤقتنا وكنذا منا سنوضنحه  يدنا 1

 يذضي:

 أولا: شروط إصدار الأمر بالرقابة القضائية

قضننايية كبننفيل لعمننر بننالحب    يجننوز لقاضنني التحقيننق أن يصننفا أمننرا بالرقابننة ال

 كدا:2الدؤقف إ  بعف أن يتذكف ويتحقق م  ضوا ر ،رطي  أساسيي  

منن  ارلهننا الدننتهم كنني عقوبننة  ،ننرط أن نتتننون العقوبننة الدقننرا  لع عننال الجرميننة الدتننابع

  .عقوبة أ،ف كذن ضتون عقوبة السج  الدؤقف أو الدؤبف أو الإعفام أو الحب 
                                                             

   ،2( درياد مليكة ، المرجع ال ابق ، ص 1.184)
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نفسه إلى واحف على ا قنل من  ا لتزامنات التني ضضند  حسن  و،روط إخضا  الدتهم 

لتزامنات سير التحقيق وضضد  عفم إ لاضه م  العفالةف وضتد نل كنذ  الإلتزامنات  ني ضلني الإ

ات متننرا واحننف منن  قننانون الإرننراء 125التنني واد اكركننا  نني الفقننر  ال انيننة منن  الدنناد  

 الجزايية وكي:

بنتان  التي يتنون قنف حنفد  قاضني التحقينق  إ  عفم ملإادا  الحفود الإقليدية للوط  -1

 كتابي منه.

 عفم الذكا  إلى بع  ا ماك  الدحفد  م  طرا قاضي التحقيق نفسه. -2

 الد ول دوايا أمام الدصالق أو السلطات الدعنية م  قاضي التحقيق. -3

ينة أو ضسليم كا ة الوثايق التي ضسدق بلإادا  التنرا  النوطني أو ضسندق بددااسنة مهن -4

إلى ضرخي  إما أمانة الضبل او إلنى مصنلحة أمن  يتنون قنف عينهنا قاضني يخضع 

 التحقيق والي مقابل وصل إستلام.

سنب  عفم القيام ببع  النشاطات الدهنيةف عنفما ضرضت  الجريدة أثنر مدااسنة أو ب -5

 مدااسة كذ  النشاطات كذلي عنفما يخشى م  إاضتا  رريدة رفيف .

 .حفد  قاضي التحقيقف أو خطر الإرتدا  بهمالدنع م  مقابلة ا ،خاص الذي سي -6

الخضو  إلى بع  إرراءات الفح  العلاري  سيدا إاا كان الني بلإنرض إزالنة  -7

 التسدم وإن كان بالدستشفى.

إيفا  ندااج الصتوك لفل أمانة الضبل وعنفم إسنتعدالها إ  بتنرخي  من  قاضني  -8

ة ة موضنو  الدتابعنالتحقيق وعليه  تاا ضحقنق ،نرط كنون العقوبنة الدقنرا  للجريدن

زامنات والتحقيق كي عقوبة الحب  أو أ،فف وضو ر إلتزام الدتهم بذحف أو بع  الإلت

منر الدحفد   ي القانون والدطلوبة م  قاضي التحقيق  تننه يصنبق بتمتنان إصنفاا أ

 بالرقابة القضايية وإبقاء الدتهم طليقا. 

بنالحب  الدؤقنف وأيضنا كنا إان رل مايتعلق بشنروط ا منر بالرقابنة كبنفيل ا منر 
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 إن قاضننني التحقينننق إينننر مقينننف بهنننذ ثانيرررا: جرررواز تعرررديل إلتزامرررات الرقابرررة القضرررائية:

حصن  و  الإلتزامات التي يدت  إلزام الدتهم بدراعاضها وأنها ليسف مذكوا  علنى سنبيل ال

ي  يصفا   يعفلها بالزياد  أو بالنقصان كي م  النظام العام م بل يجوز لقاضي التحقيق أن

ليه م ويج  عنف  با مر ضعفيلا أو ضلإيير إخلا ا  ي إلتزام م  الإلتزامات الدذكوا  سابقا

من   1 متنرا 125 قل أن يسب  كذا التعفيل وكذا مانصف عليه الفقر  ا خير  م  الداد  

ن عن  طرينق قنراا مسنب  أقانون الإرراءات الجزايية على أنه :ا يدتن  قاضني التحقينق 

 يضي  أو يعفل إلتزاما م  الإلتزامات الدنصوص عليها  ي الفقر  السابقةا.

كدا يجوز لقاضي التحقيق أن ينؤمر بر نع الينف علنى الرقابنة القضنايية سنواء بعنف ضقنفيم 

طل  م  الدتهم أو محاميه أو م  وكيل الجدهواية الذي يستشير  دايدنا قبنل إضخناا القنراا 

( يوما ضحس  م  15لى قاضي التحقيق أن يفصل  ي الطل  خلال خدسة عشر )ويتعي  ع

ضاايخ ضقفيده ويدت  لدحامي الدتهم ووكيل الجدهواية ضقفيم الطل  مبا،نر  للإر نة الإضهنام 

يوما م  ضاايخ ا ع القضية إليها وضنتهي الرقابة القضايية بنترراء  30لتفصل  يه م  أرل 

ى عفم ورود وره لإقامنة النفعو  ويدتن  أن ضر نع الرقابنة م  قاضي التحقيق إاا ضوصل إل

م  الجهة التي أحيلف إليها الفعول وضلاحنت علنى أن الدشنر  لنم يحنفد  ني كنذا الدسنتول 

كيفينات مدااسننة الرقابننة القضننايية ومتابعننة الإلتزامننات الدفروضننة علننى الدننتهم ويعننف كننذا 

 1نون الإرراءات الجزايية. راغ قانوني ينبلإي إكداله  ي التعفيلات الدفصلة لقا

وإاا كان اللإنرض من  سن  الرقابنة القضنايية كنو الحنف من  الحنب  الدؤقنف  نتن الددااسنة 

ملدوسنا  ني الحنف من  الحنب  الدنؤق القضايية أثبتف بذن الرقابة القضنايية لنم يتن  لهنا أثنر

 2أينبلإي كذا أن لإ اد  م  الرقابة القضايية م وم  ثم يدت  الإستلإناء عنها 
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القنانوني و اقتننرال التصننرا أو الإرننراء الننذي يننرا   زمنا لننذلي.ثم بعننف النني يقننوم قاضنني 

م الدعلومات التي أمت  الحصول عليها ف و ما إاا كان يورف التحقيق بتدحي  ا دلة و ضقيي

 ؟  1ضف الدتهم د يل ض بف التهدة  ي دقة أم  

منه  لذلي قف منق قانون الإرراءات التي يبا،ركا قاضي التحقيق بدوره عام الهفا

 حداية حقوق الدتهم و حرصا علنى أن ضتنون أعدنال و أوامنر التني يقنوم و يصنفكا قاضني

 . ا القانونمطابقة لدبفأ الشرعية و ضنفيذ طبقا للضوابل و الشتليات التي ن  عليهالتحقيق 

خصنوم  ني إرنراءات التحقينق   يدتن  اعتبناا  اقابنة و إندنا كنو ال   فوا مشااكة

ا طدئنان لسلامة كذ  الإرراءات و إثاا  أسبا  النبطلان  ني الوقنف الدلاينم إاا ضبني  لهنم 

و التني ضنتم بواسنطة الطعن  با سنتئناا  مأن الإرراء م  إرراءات التحقيق مشنو  بعين  

عنن   نني أوامننر قاضنني التحقيننق و بالتننالي أمننام إر ننة ا ضصننال و كننو الطريننق الوحيننف للط

 حنن  الطعنن  با سننتئناا لنني  مجننرد ميننز  منحهننا القننانون أو مجننرد إرننراء   بننف منن  

و إندننا كننو حننق أصننيل لضنندان الحننق  نني الننف ا  و ضطبيننق مبننفأ ضعننفد دارننة  ممبا،ننرضه 

التقاضي  تعرضه لإعاد  مناقشة الي الإرراء النذي اضخنذ  قاضني التحقينق و طرحنه منر  

نقسنم كنذا الفصنل  م.و على كفي الي 2انية أمام رهة قضايية أعلى م  ضلي التي أصفاضه ث

و  ني  مإلى مبح ي  نتناول  ي الدبح  ا ول : قرااات قاضي التحقيق بعف انتهاء التحقيق 

 الدبح  ال اني نتناول الطع  بقراا قاضي التحقيق .

 

 

  التحقيققرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء : المبحث الأول 

                                                             

1المادة 125 من الأمر رقم 66-155 المخرف في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و 

م.مالمت   
2 تقضي المادة 162 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يقوم قاضي التحقيق بمجرد إعتبارا التحقيق منتهيا 

بإر ال الملف إلى وكيل الجمهورية بعد أن يقوم الكاتب بترقيمه و على وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة 
  ايام على الأكثر  .
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مدا   ،ي  ي أن صلاحيات قاضي التحقيق القضايية ضبنرز أك نر  ني مرحلنة إلنق 

التحقيق حي  يزن قو  الحج  و ا دلة التي يتون قف ردعها م  خلال البح  و التحري و 

.و الي بتصفاا أمر  بتاسال الدل  إلى 1يتصرا  ي مل  ضوء النتاي  التي ضوصل إليها 

ا  ينه إلننى إضدنام إرنراءات التحقيننق ضنف الدننتهم الدعني  با سننم أو م يننر موكينل الجدهواينة 

منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة    يقننوم قاضنني التحقيننق بدجننرد  162الدجهننول الدنناد  

اعتباا  التحقينق منتهينا بتاسنال الدلن  لوكينل الجدهواينة بعنف أن يقنوم التاضن  ضبرميدنه و 

 عشر  أيام على أك ر << .على وكيل الجدهواية ضقفيم طلباضه إليه خلال 

امنر يؤاخ ا مر و يوقع عليه م  قاضي التحقيق و لتنه   يسب  اإم أننه من  ا و

تصفاا بو   ضخرج الفعول العدومية م  حوز  قاضي التحقيق إ  ماات الطبيعة القضايية 

مر أن ا مر بالتصرا  ي التحقيق و الي  لا يستطيع وكيل الجدهواية قبل صفوا كذا ا 

يفصل  و يدت  لقاضي التحقيق أن ميتل  الدتهم بالحضوا أمام محتدة الجنق و الدخالفات

و  بنلماو يقبنل إدعناء منفنيا من  الحضنوا  م ي طل  الإ راج مؤقف ع  الدتهم  ي القضية

فينف  ني ضيجوز له أن يسعى إلى ردع أدلنة رفينف  أو يتلقنى منا قنف يقنفم إلينه من  اسنتف  ت 

كي  الدحاضر الفعول الدحرا   ي كذا الشذن إلى وكيل الجدهوايةالتحقيق و حي  يرسل 

مي يعيف الدل  إليه  سنتئناا التحقينق علنى ضنويها و من  رهنة أخنرل يتعني  ضدتن  الدحنا

اينة الدفعي الدفني م  الإطلا  على مل  النفعول أثنر ا منر بتاسناله إلنى وكينل الجدهو

لن  تحقينق أن ضخطنر كدنا بتاسنال الدوقبل التصرا  ي التحقيق  لا يجوز م لا لقاضني ال

 منر او بذمر  بالتصرا  ي التحقيق معا  ي وقف واحنف و إ  كنان مإلى وكيل الجدهواية 

 باطلا  حتلاله بحقوق الف ا  .

واسطة بو يقفم لوكيل الجدهواية طلباضه النهايية بعف دااسة مل  الفعول بنفسه أو 

 فد  و إنداّ ضتضد  ضلخي  للوقايع .و لي  لهذ  الطلبات صيلإة مح مأحف مساعفيه 

وقايع ووصفها القانوني و النصوص التي ضعاق  عليها و اأي النيابة  ي التصنرا 

 ي التحقيق ) سواء بتحالة الدل  إلى إر ة الإضهام ف أو إلى محتدة الجننق و الدخالفنات أو 
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التناايخ و ضوقينع ا مر با وره للدتابعة أو إسنتعدال التحقينق بتضخناا إرنراءات أخنرل ( و 

وكيل الجدهواية . ويقفم وكيل الجدهواية طلباضه النهايية إلى قاضي التحقيق خلال عشر  

أيننام علننى ا ك ننر إيننر أن ضجنناوز كننذا الديعنناد   أثننر لننه و يحننفث كلدننا كننان ملنن  القضننية 

 .1ضخدا 

   و  ي كذا الإطناا يصنفا قاضني التحقينق ثنلاث أننوا  من  ا وامنر سننعالجها  ني مطلبني

 على التوالي : 

 نخص  ا ولى : ا مر بذ  وره للدتابعة 

و ال اني : ا مر بتحالة الفعول إلى الدحتدة أو إاسال مستنفات الفعول إلى الناي  العنام 

.2 

 المطلب الأول : الأمر بألا وجه للمتابعة 

يقوم قاضي التحقيق بفح  و ضدحي  رديع ا دلة الدو قة  ي ملن  النفعول    

دلنة م ورنود ألدعر ة ما إاا كانف كنالي أدلة مادية منسوبة إلى الدتهم أو  م و  ي حالة عف

هنا واضحة و قاطعة وكانف الوقايع الدذكوا   ي مل  الفعول  ،نتال رريدنة يعاقن  علي

 ورننه قننانون العقوبننات أو إاا كننان الدننتهم مجهننو  م  ننتنّ قاضنني التحقيننق يصننفا أمننرا بننذ 

 للدتابعة .

ان الشخ  محبوسا  علنى قاضني التحقينق أن يطلنق صنراحة بدجنرد إصنفاا إاا ك

  .3 مر با وره للدتابعة

 و كذا ما وضحنا   ي القرعي  الآضيي  :

 الفرع الأول : تعريف الأمر بألا وجه للمتابعة 
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ول ا مر بذ  وره للدتابعة : كو أمر القاضي يقضي بصرا النظر مؤقتا ع  الفع

ع منن  حتننم و النني  نعننفام ا سنناس التننا ي أو لورننود الحايننل الننذي يدنننلعننفم صننلاحياضها ال

 ضقفيدها .

و م  كذا التعري  يتضق لنا بذن ا مر بنذ  ورنه للدتابعنة كنو أمنر قضنايي صنادا 

ع  رهة قضنايية ضحقيقينه مختصنة أصنلا بهنذا العدنل دون أي منناز  الني أو خنروج عن  

ا اأي انه  وره لإقامة الفعول العدومينة صلاحيتها  قاضي التحقيق يصفا كذا ا مر كلد

 .1حتى و لو كان أمر  كذا مخال  طلبات وكيل الجدهواية 

 متابعةالفرع الثاني : حالات التي يبوز فيها قاضي التحقيق إصدار الأمر بألا وجه لل 

ت يصفا قاضي التحقيق عنف خلق التحقيق أمر بانتقاء وره الفعول  ي ثلاث حنا 

 م  قانون الإرراءات الجزايية  163وادت  ي الداد  

إاا كانننف الوقننايع الدنسننوبة إلننى الدننتهم   ضشننتل رريدننة ف يتننون ا مننر مؤسسننا  -1

  على أسبا  قانونينة كدنا كنو الحنال اكتشناا  عنل من  ا  عنال الدبنرا  كالنف ا

 .2الدشرو ف أو حالة م  حا ت انقضاء الفعول العدومية كالتقادم 

جريدة إاا األ قاضي التحقيق عفم ضوا ر أدلة كا ية و مقنعة التي ضبرا ثبوت ال -2

 . في كذ  الحالة يدت  للقاضي التحقيق إصفاا أمر بذ  وره للدتابعة .

ظننل الدننتهم إاا لننم يسننتطع قاضنني التحقيننق التواصننل إلننى مرضتنن  الجريدننة و  -3

 .3مجهو   في كذ  الحالة بتمتانه إصفاا بذ  وره للدتابعة

و إاا كان م  آثاا إصنفاا ا منر بنذ  ورنه للدتابعنة انقضناء النفعول العدومينة  -4

 تنّ كذا ا نقضاء يتون نسبيا إاا كان ا مر مؤسسنا علنى اعتبنااات واقعينة .إا 

   نتق التحقينق لظهنوا م  الجنايز اسنتئناا النفعول العدومينة عن  طرينق إعناد

 أدلة رفيف  .
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ل من  قنانون الإرنراءات الجزايينة علنى سنبي 2/ 175و  ي كذا الصفد ضشير الدناد  

و  البيننان إلننى مجدوعننة منن  ا  عننال ضعننف أدلننة رفيننف  و كنني : أقننوال الشننهود و ا وااق

الدحاضر التني لنم ينتم عرضنها علنى قاضني التحقينق لتدحيصنها منع أن من  ،نذنها ضعزينز 

 ع ضطنوااتدلة التي ضتون بانف لقاضي التحقيق ضعيفة أو أنّ م  ،ذنها أنّ ضعطي الوقايا 

 مفيف  لإظهاا الحقيقة .

  إعناد  علدا أنّ النيابة العامة كي حفكا الدختصة لتقويم ما إاا كنان ثدنة محنل لطلن

 .قانون الإرراءات الجزايية ( 175/2 تق التحقيق بناء على أدلة رفيف  ) الداد  

ال حيترض  على صفوا ا مر بذ  وره للدتابعة إخلاء سبيل الدحبوس مؤقتا  ي و 

راءات قننانون الإرنن 163/2) الدنناد   ا مننرمننا لننم ير ننع وكيننل الجدهوايننة إسننتئنا ا  نني كننذا 

 الجزايية ( 

ل و ضنطبق نف  القاعف  على الرقابنة القضنايية بحين  ضر نع  ني الحنال منا لنم يحصن

يينة و م  قانون الإرراءات الجزا 3مترا  125ية طبقا للداد  استئناا م  وكيل الجدهوا

اايخ التنني ضننن  علننى مننا يلنني :    ضننفخل الرقابننة القضننايية حيننز التطبيننق إبتننفاءا منن  التنن

رنه الدحفد  ي القراا الصادا ع  رهة التحقيق ف و ضنتهني بنترراا قضنايي بعنفم ورنود و

لنى ة قايدنة إاحتنم ف ضبقنى الرقابنة القضناييلإقامة الفعول و  ي حالة إحالة الدتهم أمام رهة 

 أن ضر عه الجهة القضايية الدعنية .

قينق و  ي حالة ما إاا أرلف الحتم  ي القضنية إلنى رلسنة أخنرل أو أمنرت بتتدلنة التح

 يدت  كذ  ا خير  إبقاء الدتهم أو ا مر بوضعه ضحف الرقابة القضايية << 

بحين  يجنوز لنه أن 1يبي  قاضي التحقيق  ي نف  الوقنف  ني ،نذن ا ،نياء الدحجنوز  

يننذمر بردكننا إلننى أصننحابها  نني الحننا ت التنني يسنندق بهننا القننانون و  نني كننذا الصننفد ضجننفا 

الإ،نناا  أن ا ،ننياء الدضننبوطة  التنني ضعتبننر صننناعتها أو إسننتعدالها أو حدلهننا أو حيازضهننا 
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تنفبير ا من    يجنوز ادكنا إ  لصنالق اللإينر حسن  النينة رريدة يج  ا مر بدصاداضها ك

 .1م  قانون العقوبات  25طبقا للداد  

نهنا يصفي الدصااي  و يلزم بها الدفعى الدفني إن ورف إير أننه يجنوز لنه إعفناؤ  م 

 .كليا أو رزاييا بقراا مسب  خصيصا

التحقينق أن و إاا كان التحقيق قف  تق ضف ،خ  م  أرنل ضهنم مختلفنة يجنوز لقاضني 

يصفا أمنر بتنتقناء ورنه النفعول رزيينا بالنسنبة لنبع  النتهم  قنل و مواصنلة التحقينق أو 

 .2م  قانون الإرراءات الجزايية (  167إحالة الدتهم بالنسبة للتهم ا خرل .) الداد  

 المطلب الثاني : الأمر بالإحالة أو إرسال المستندات إلى نائب العام :

قيق مبا،ر  يتوصل قاضي التحقيق إلى نو  الجريدة الدرضتبة بعف الإنتهاء م  التح

 تاا األ أن الجريدة ضشتل رنحة أو مخالفة  تن يقوم بتحالتها إلنى الدحتدنة الدختصنة 

3. 

أما إاا كانف الوقايع ضشتل رناية يصفا أمرا بتاسال مسنتنفات القضنية إلنى الناين  

 و كذا ما وضحنا   ي الفرعي  الآضيي  : م4العام لفل الدجل  القضايي 

 الفرع الأول : الإجالة في البنح و المخالفات 

إاا كانف الواقعة رنحة أو مخالفة أمر قاضي التحقيق أو إر ة ا ضهام بتحالتهنا إلنى 

الدحتدة و يظل الدتهم محبوسا إاا كانف العقوبة كي الحب  و لم ضنته مف  الحب  طبقا 

 ننتاا  م( منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة  164/196) الدنناد   124لدقتضننيات الدنناد  

ريدنة   يجنوز الحنب  ا حتيناطي  يهنا  نتن القاضني ينذمر كانف قف انتهف أو كانف الج

بالإ راج  واا ع  الدتهم و يقوم بتاسال الدل  مع أمر الإحالنة إلنى وكينل الجدهواينة 

و يقننوم وكيننل الجدهوايننة ضنفيننذ ا مننر الإحالننة  مليرسننله بلإيننر ضدهننل إلننى قلننم الدحتدننة
                                                             

 أح ن بو قيعة ، المرجع ال ابق ، ص166 .1 

  جلالي بغدادي ، التحقيق ، درا ة مقارنة ، نظرية و تطبيقية ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،1999 ،ص2.197 
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حنال عليهنا الدلن  منع ة الدبتتلي  الدتهم بالحضوا  ي أقر  رلسة قادمة أمام الدحتد

منن  قننانون الإرننراءات  165الحضننوا و كننذا مننا نصننف عليننه الدنناد   فمراعننا  مواعينن

 الجزايية.

 الفرع الثاني : الإحالة في مواد البنايات 

 تننه ينذمرأما إاا األ قاضي التحقيق أن الوقايع ضتون رريدة وصفها القانوني رناية ف  

لننى الإثبننات بدعر ننة وكيننل الجدهوايننة بلإيننر ضدهننل إبتاسننال ملنن  الننفعول و قايدننة بذدلننة 

 166دناد  الناي  العام لفل الدجل  القضنايي لإضخناا الإرنراءات لإنعقناد إر نة الإضهنام )ال

 م  قانون الإرراءات الجزايية ( .

و يحتفت ا منر بنالقب  أو الإينفا  بدؤسسنة إعناد  التربينة الصنادا ضنف الدنتهم بقوضنه 

ا يعضها م  قبيل الجنايات و بعضها الآخر م  قبيل الجنق و لنم التنفيذية حتى صفوا قرا

يتنن  بينهدننا إاضبنناط ف أو عننفم قابليننة للتجننزء   ننتن قاضنني التحقيننق يننذمر بتحالننة الجنننق إلننى 

محتدة الجنق أو الدخالفات و يذمر بتاسال الجنايات إلى ناين  العنام لعرضنها علنى إر نة 

نه يجوز لقاضي التحقيق أن يحيلها معنا إلنى الدحتدنة الإضهام ف أما إاا ورف بينهدا إاضباط  ت

ا على دارة و الي بذمر بتاسال الدل  إلى الناي  العام ف أو يحينل كنل منهنا إلنى محتدنة 

مختصة بذمر مستقل ف  تاا كانف الوقايع   ضقبل التجزية ور  إحالتهنا رديعنا إلنى محتدنة 

 .1الجنايات .

  اضي التحقيقالطعن في قرارات ق:  المبحث الثاني

ضننتم الرقابننة علننى سننلطات قاضنني التحقيننق القضننايية بواسننطة الطعنن  عنن  طريننق 

 الإستئناا أمام إر ة الإضهام  ني ا وامنر القضنايية التني يصنفاكا قاضني التحقينق و بهنذ 

الدناسبة ضدااس إر ة الإضهام على قاضي التحقيق مهدتها الرقابة كهيئة ضحقيق م  الفارة 

 .2ال انية 
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 المطلب الأول : غرفة الإتهام إستئناف الأوامر قاضي التحقيق 

ضخضع قرااات قاضي التحقيق اات الطابع القضايي ،ذنها  ي الي ،ذن إرنراءات 

التحقينق لرقابننة إر ننة اللإتهننام ف  قننف عهننف الدشننر  الفرنسنني و كننذلي الدشننر   نني كننل منن  

هام بالنظر  ي إستئناا الدقنفم ضون  و الجزاير و الدلإر  و سوايا و لبنان إلى إر ة الإض

. صاحبة الإختصاص النظر   1ضف أوامر قااضي التحقيق بصفة عامة و ضعف كذ   اللإر ة 

 .2 ي إستئناا قرااات قاضي التحقيق التابعي  لها 

 هي رهة الإختصناص الوحينف  التني ير نع إليهنا كنذا اللإسنتئناا . وقنف منحنف كنذ  

القواني  حق الإستئناا للنيابة العامة و الدتهم و الدفعى بالحق امفني بيف أنها لم ضساو بني  

الخصوم  ي كذا الشذن ف إاا خولف النيابة العامة حق الطع   ي رديع قنرااات امنا مينزت 

و باقي الخصوم  يدا يتعلق بديعاد ضقفيم الإستئناا ف إا يتحفد كذا ا خير بي  النيابة العامة 

منع الدلاحظنة أن ’ بالنسبة للنيابة العامة بذابع و عشري  ساعة من  ضناايخ صنفوا القنراا 

الناي  العام وحف  حق ضقفيم الإستئناا  ي ظنرا عشنر  أينام من  ضناايخ صنفوا القنراا ف 

بة للدتهم و الدفعي بالحق الدفني ثلاثة  أيام م  ضناايخ إعنلان بيندا يتحفد كذا الديعاد بالنس

القراا و   يترض  على ا ستئناا الدر نو  ضنف القنرااات الصنادا  من  قاضني التحقينق 

ايقناا السنير  ني الإرنراءات التحقينق ف إ  إاا اأت إر نة الإضهنام الني و من  الطبيعني أن 

و صننفوا قننراا مننه بننذلي فو لنني  عنن  ان عدنل قاضنني التحقيننق ينتهنني بتنتهناء التحقيننق ف 

قابلية القراا الإستئناا نظرا لعفم  وات الدواعيف دون الخاصة بالناي  العام يوقن  ضنفينذ  

.و ضنفيذ بذطرا ه ف و بعباا  أخرل ينحصر ا ثر الناقل للإستئناا  ي الحفود التني وادت 

عي الدفني بدفرد  ف ،ذن القراا بتقرير اللإستئناا .و مع كذا  تن ا ستئناا الدقفم م  الدف

 186/2بذن   ورنه لإقامنة النفعول ف   يدننع من  إخنلاء سنبيل الدنتهم الدحبنوس ) الدناد  

إرراءات  رنسي ( يضاا إلى الي أن كذا ا سنتئناا من  ،نذنه أن ضخنت  إر نة الإضهنام 

                                                             

2عبد الحميد أشرف ، التحقيق الجنائي و الإحالة الجنائية في القانون المقارن، ط1، دار للكتاب الحديع ، القاهرة 
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بة العامة كذا بفااسة الفعول بذكدلها ف بدا  ي الي الفعول الدفنية حتى لو لم ضستذن  النيا

 .1القراا  

 و استئناف لأوامر قاضي التحقيق :  الإضهامأولا : غرفة 

 ضحقيق للهفا م  نظام إر ة الإضهام  تن الدشر  الجزايري قف خول للخصوم حنق

وامنر ا ستئناا ك يرا م  أوامر قاضي التحقيق حي  ضخت  إر ة الإضهام بالفصل  ي ا 

 من  192ق الطعن   يهنا با سنتئناا ضطبينق الدناد  الصادا  ع  قاضني التحقينق عن  طرين

لدنواد قانون الإرراءات الجزايية و الي و قا لعوضا  الدنصوص عليها  ي ا حتام من  ا

 م  قانون الإرراءات الجزايية . 173إلى  170

و كنني ضتدتننع  نني كننذا الدجننال سننلطات  قننف ضؤيننف أو ضعننااض قاضنني التحقيننق  نني 

  ضصفيها  وامر الدطعون  يها

 ثانيا : شروط الاستئناف المرفوع ضد أوامر قاضي التحقيق : 

ه    من  قنانون الإرنراءات الجزايينة أنن 168م  الدقرا قانونا و ضطبيقا لن  الدناد  

ضبلغ ا وامر القضايية  ي ظرا أابنع و عشنري  سناعة بتتنا  موصني علينه إلنى محنامي 

 الدتهم و إلى الدفعي الدفني << 

و يحاط الدتهم علدا بذوامر التصرا  ي التحقيق بعف انتهاينه و يحناط الدنفعي الدنفني 

علدننا بننذوامر الإحالننة أو أوامننر الإاسننال ا وااق إلننى الناينن  العننام و النني با وضننا  و 

الدواعيف نفسها و إاا كان الدتهم محبوسا  تتون مخابوضه بواسطة الدشرا ايني  مؤسسنة 

بلنننغ للدنننتهم أو الدنننفعي ا وامنننر التننني يجنننوز لهدنننا الطعننن   يهنننا و ض مإعننناد  التربينننة << 

و يحظنر التاضن  وكينل الجدهواينة  مبا ستئناا و الي  ي ظنرا أابنع و عشنري  سناعة 
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بتل امر قضايي يصفا مخالفا لطلباضه  ي اليوم نفسنه النذي يصنفا  ينه ف و علينه  نا وامر 

 :  1ا و كي كالآضيالتي يج  ضبليلإها لعطراا حتى يتدتنوا م  إستئنا ه

 الفرع الأول : وكيل البمهورية :

 وامنر م  قانون الإرراءات الجزايينة بتنل ا 168يبلغ وكيل الجدهواية ف طبقا للداد  

 التي يصفاكا قاضي التحقيق الدخالفة لطلباضه .

 تون النييلم ضوضق الداد  الدذكوا  الطريقة التي يتم بها ضبليغ وكيل الجدهواية و قف 

خلال بخصوص حسا  ميعاد ا ستئناا و م  ثم ننرل ضنروا  التنصني  علنى مصفا 

 كيفية ضبليغ وكيل الجدهواية بذوامر التحقيق .

لنغ ا بنل ضبو الواقع أن ا وامر التي ضبلغ لوكيل الجدهواية   ضقتصر على الدذكوا  أنف

 ا مر  ياء وله أيضا ضلي التي يصفاكا قاضي التحقيق م  ضلقاء نفسه م ل ا مر برد ا ،

 الفرع الثاني المتهم :

ة ( مننن  قنننانون الإرنننراءات الجزاييننن3/ 168ا صنننل أن يبلنننغ الدنننتهم ف طبقنننا للدننناد  ) 

-124د با وامر التي يجوز له إستئنا ها و يقصف بها ا وامنر الدنصنوص عليهنا  ني الدنوا

ص منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة ف وكننذا ا وامننر الصننادا  بشننذن إختصننا 125-127

 ( م  قانون الإرراءات الجزايية 172/1قاضي التحقيق ) الداد  

ز   يجو و علاو  على أوامر الدذكوا  أنفا ثدة طايفة أخرل م  ا وامر ضبلغ الدتهم و

انون مننن  قننن 168إسنننتئنا ها ف وكننني ا وامنننر الدشننناا إليهنننا  ننني الفقنننر  ال انينننة مننن  الدننناد  

مننر ر التصننرا  نني التحقيننق بعننف إنهايننه : ا الإرننراءات الجزاييننة و يتعلننق ا مننر بننذوام

تاسننال ا مننر ب ما مننر بتنتقنناء ورننه الننفعول  مالدخالفننات وبالإحالننة إلننى الدحتدننة الجنننق 

 الدستنفات إلى الناي  العام .

                                                             

1إبراهيم بلعاليات ، أوامر التحقيق الم تأنفة أمام يرفة الإتهام مع إجتهاد المحكمة العليا ، دار الهدى ، عين ميلة 
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و  ي كل ا حوال يتم ضبليغ  ني ظنرا اابنع و عشنري  سناعة عن  طرينق اسنالة موصنى 

 .1عليها 

  من 168إلى الني صنراحة الفقنر  الرابعنة من  الدناد  حتى و إن كان الدشر  لم يشر 

  ها .قانون الإرراءات الجزايية الدذكوا  بالنسبة لعوامر التي يجوز للدتهم استئنا

 من  قنانون الإرنراءات الجزايينة علنى ضبلينغ  ئنة 86/2و م  رهة أخرل نصف الداد  

ق حنال أخرل م  ا وامر إلى الدتهم و يتعلق ا مر با وامر التني يصنفاكا قاضني التحقين

ة عننفما ضتنون القضني م صله  ي طلبات إسترداد ا ،ياء الدوضوعة ضحف سنلطة القضناء 

 .في الطابع القضايي على كذا النو  م  ا وامر كدا أنّ القضاء ين م ي التحقيق 

 الفرع الثالث : المدعي المدني : 

طبيعة بضنطبق على الدفعي الدفني نف  ا حتام الدقرا  للدتهم سواء ما ضعلق منها 

 ا وامر التي ضبلغ أو ،تل التبليغ و مواعيف  .

الفقنر   /168) الدناد  ا وامر التي يجوز له إستئنا ها  مأصلا مضبلغ الدفعي الدفني 

لتحقينق و و كني ا وامنر الصنادا  بعنفم إرنراء ا مال ال ة م  قانون الإرراءات الجزايية ( 

ضدن   ختصاص التنيبتن   وره للدتابعة أو التي ضد  بحقوقه الدفنية  ضلا ع  أوامر الإ

  ضلا ع  أوامر الإختصاص . مبحقوقه الدفنية 

ا ها و يبلغ الدفعى الدفني بذمري  عفم رواز اسنتئنو علاو  على ا وامر الدذكوا  

اي  إلى الن كدا : ا مر بالإحالة إلى محتدة الجنق و الدخالفات و ا مر بتاسال الدستنفات

ضي صفاكا قاالعام و كدا كو الحال بالنسبة للدتهم ضبلغ الفعي الدفني كذلي ا وامر التي ي

ء الدوضنوعة ضحنف سنلطة القضناء عننفما التحقيق حنال  صنله  ني طلبنات إسنترداد ا ،نيا

 ضتون القضية  ي التحقيق.

 

                                                             

1 قرار الصادر يوم 11/27 /1984 من الغرفة الجنائية الثانية في القضية رقم 28،464- المجلة القضائية – العدد 04 
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 الفرع الرابع : محامي المتهم و المدعي المدني : 

حنامي م  قانون الإرراءات الجزايية يبلنغ م 168لى م  الداد  بدقتضى الفقر  ا و

قيق لتحاالدتهم و كذا محامي الدفعي الدفني بجديع ا وامر القضايية التي يصفاكا قاضي 

 ( ساعة .24برسالة موصي عليها و الي  ي ظرا أابع و عشري  )

  و بوره عام  تن اللإرض م  التبليغ كنو إعنلام صناح  الشنذن بنالقراا النذي إضخنذ

صنوم قاضي التحقيق و ضاايخ الإعلام لحسا  سريان أرل الطع  بالإستئناا و ضدتني  الخ

يننه م صننحة التبليننغ   يترضنن  علومنن  ثننم  ننتن عننف مسننتئناا عنننف الإقتضنناء منن  الطعنن  بالإ

بليننغ بطننلان الإرننراء و إندننا يترضنن  عليننه ضذريننل ميعنناد ا سننتئناا إلننى إايننة مننا يننتم الت

 .1صحيحا

 المطلب الثاني : أشخاص الطعن و حالاته 

 و مننا بعننفكا منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة نجننف أنّ  170منن  خننلال قننراء  الدننواد 

بالإسننتئاا  نني أوامننر قاضنني التحقيننق أمننا إر ننة الدشننر  الجزايننري قننف منننق حننق الطعنن  

 بعية .الإضهام إلى أابعة أ،خاص كا طراا  ي الفعول العامة و  ي الفعول الدفنية الت

نهم منو النفعول الدنفني وحنفد كنل  مو الدنتهم  مو كم وكيل الجدهواينة و الناين  العنام

 أور  على كل منهم مراعاضها و إضبتعها. ممجا  معنيا و إرراءات خاصة 

 . 1كدا أنّ الدشر  قف أوضق حا ضه أيضا 

 الفرع الأول : الاشخاص المخولة حق الطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق :

قرا الدشر  الحق  ي الطع  بالإستئناا لتا نة الخصنوم و لتننه لنم يسناو بيننهم و اندنا 

بدننا يتفننق مننع دواكننا  نني انهننا ا مينننة علننى الننفعول  وسننع منن  سننلطة النيابننة  نني الطعنن 

 و كذا ما سنوضحه  يدا يذضي:  2الجنايية
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 أولا : إستئناف وكيل البمهورية : 

إنّ سننلطة الطعنن  باللإسننتئناا الددنوحننة لوكيننل الجدهوايننة لوكيننل ضننف أوامننر قاضنني 

ر ة إامام  التحقيق سلطة واسعة و ،املة بحي  منحف لوكيل الجدهواية الحق أنّ يستذن 

 الإضهام رديع أوامر قاضي التحقيق .

تحقينق أما بشذن ،تل و آرال الطع  بالإستئناا أمام إر ة الإضهام ضف أوامر قاضي ال

بل  تنّ القانون قف ن  صراحة على أنّ يتون الإستئناا بدور  ضصريق لنفل أماننة الضن

صنفوا  وم الدنوالي لينومبالدحتدة و يج  أن ير ع خلال ثلاثة أينام ضحسن  إبتنفاءا من  الين

 ا مر محل الطع  بالإستئناا .

و أما ما يتعلق بذثاا الطع  بالإستئناا  تنه إاا كان الطع  له علاقة بالحب  الدؤقف و 

كان صاداا ع  وكيل الجدهواية  تن الدنتهم الدحبنوس مؤقتنا يبقنى محبوسنا إلنى إاينة أن 

حوال إلى حي  إنقضاء ميعاد الطعن  يقع الفصل  ي الإستئناا و سيبقى كذلي  ي رديع ا 

أيننام إ  إاا وا ننق وكيننل الجدهوايننة  ول لوكيننل الجدهوايننة ف و كننو ثلاثننةبالإسننتئناا الددننن

  1ع  الدتهم الدحبوس  واا .نفسه على الإ راج 

 ثانيا : إستئناف النائب العام 

  عشرييحق للناي  العام الطع  باللإستئناا  ي رديع أوامر قاضي التحقيق  ي ظرا 

ناين  يوم ابتفاءا م  ضاايخ صفوا ا مر قاضي التحقينق محنل الطعن  ف و يجن  أن يبلنغ ال

ءات (  منن  قننانون الإرننرا171العننام  نني إسننتئنا ه إلننى حضننوا خننلال كننذ  الدهلننة ) الدنناد  

 الجزايية .

م  قانون الإرراءات الجزايية على أنه :     171حي  ضن  الفقر  ال انية م  الداد  

 2  كذا الديعاد و   ا ع الإستئناا ضنفيذ ا مر بالإ راج الدؤقتا <<   يوق
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ق و عليننه  ننتاا كننان ا مننر محننل الطعنن  بالإسننئناا الواقننع منن  الناينن  العننام يتعلنن

يهنا أنّ  بالإ راج ع  الدتهم الدحبوس حبسا مؤقتا  تنه يتضق م  ن  كذ  الداد  أننه واد 

عنني أنّ راج الصنادا عن  القاضني التحقينق . وكنذا يميعاد الطع    يوقفنان ضنفينذ أمنر الإ ن

 ية .الطع  الناي  العام لي  له الي ا ثر الدوق  للتنفيذ الذي لطع  وكيل الجدهوا

 ثالثا : إستئناف المتهم أو محاميه 

منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة  172منن  خننلال الإطننلا  علننى مضنندون الدنناد  

الحنق  نجف أنها ضن  علنى أن الدنتهم أو محامينه 2004لسنة  04/14الدعفلة بالقانون اقم 

- متنرا 4/69 ي ا ع إستئناا أمنام إر نة إضهنام ضنف كنا أوامنر عليهنا  ني الدنواد متنرا 

 154- 143- 2/127مترا  1251را مت 125-مترا  125- 1/-125-مترا  123/74

ي  نراءات الجزايية . و كنذلي ضنف ا وامنر التني يصنفاكا قاضني التحقينق الإرم  قانون 

الإختصنناص بنظننر الننفعول أمننا منن  ضلقنناء نفسننه أو بننناء علننى ا ننع أحننف ا طننراا بعننفم 

 الإختصاص .

كنذا و إاا النصنوص الدنذكوا  أعنلا  و الدرصوصنة اصنا متنرا كدنا بنفون مبننرا 

  نهننا ضتعلننق بتمتانيننة الطعنن   نني اوامننر ك يننر  و متنوعننة منهننا ا مننر بتخضننا  الشننخ ت

فم م  ا ي الدقالدعنوي إلى بعي  التفابير القانونية .و ا مر الدتعلق بعفم قبول الطل  الإض

 رني   وكيل الجدهوااية .أو الدتعلق بر   طل  الدتهم أو محاميه بسدا  ،اكف أو ضعيي 

لق بذمر الإيفا   ي الحب  بصفة مؤقتة . وضدفيف مف  الحنب  . و بنا وامر و منها ما ما يتع

 .1الدتعلقة بطل  ا ع الرقابة القضايية . وكذلي ا مر بر   طل  الإ راج 

و على كل حنال و مهدنا يتن   نتن كنا وامر الدشناا إليهنا كننا و الدنذكوا   ني كنذ  

الدوااد كي أوامر قابلة للطع  با ستئناا أمام إر ة ا ضهام سواء م  الدتهم أو محاميه و 

خنلال الآرننل الدحننفد  و طبقننا للإرننراءات الدننذكوا   نني قننانون الإرننراءات الجزاييننة  أمننا 

ة الطع  با ستئناا أمام إر ة الإضهام  لقف ضضندنف الفقنر  ال انينة طريقة و إرراءات لإقام
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 2001لسنة  08/01م  قانون الإرراءات الجزايية الدعفلة بالقانون اقم  172م  الداد  : 

ننن  بدورنن  أن ير ننع الطعنن  با سننتئناا منن  الدننتهم ضننف أي أوامننر منن  أوامننر قاضنني 

خنلال أرنل  مكتابنة الضنبل بالدحتدنة التحقيق بدورن  عريضنة كتابينة موقعنة ضنود  لنفل 

مفضه ثلاثة أيام ضبفأ م  اليوم الدوالي ليوم ضبليغ ا مر محل الطع  إلى الدتهم ضبليلإنا اسنديا 

 . 1م  قانون الإرراءات الجزايية 168صحيحا طبقا للداد  

 كذا إاا كان الدتهم الدراد ضبليلإه با مر موضو  الطع  با ستئناا طليقا .

ضلقاكنا  مورودا بالدؤسسة العقابية  تن عريضة الطع  ستتون مقبولة إاا أما إاا كان

 و يتعني  بعنف الني علنى ايني  محي  ضقيف  ي سنجل خناص مأمي  ضبل الدؤسسة العقابية 

 . و إنّ لم يفعل  تنه سيتعرض إلى إرراءات ضذديبية مالدؤسسة أ ابع و عشري  ساعة

لدناد  اتئناا  نتنّ الفقنر  ا خينر  من  أمنا بشنذن أثناا الطعن  الدنتهم الدحبنوس بالإسن

ضننن   2001لسنننة  01/08منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة الدعفلننة بالقننانون اقننم  172

لدؤقف االدتعلقة بالحب   ا وامرصراحة على أنه لي  للإستئناا الدر و  م  الدتهم ضف 

 أو الدتعلقة بالرقابة القضايية أي أثر موق .

جال كو أنه من  حنق الدنتهم أن يطعن  با سنتئناا امنام و خلاصة القول  ي كذا الد

من  قنانون الإرنراءات الجزايينة  172إر ة الإضهام  ي كل ا وامر الدشاا إليها  ي الدناد  

الدحننفد و بدورنن  عريضننة ضننود  لننفل أمانننة الضننبل و لتنن  إاا كننان ا مننر  ا رننلخننلال 

ة . وأن الطع  كان صحيحا  تننه يتعلق بالحب  الدؤقف أو بالرقابة القضايي  2الدطعون  يه

و يبقى طال  ا ع الرقابة القضايية خاضعا لهذ   ممع الي يبقى الطاع  الدحبوس محبوسا 

إلنى أن يقنع الفصنل  ني الطلن  و لني  ن ضفصل إر نة الإضهنام  ني الطعن  و الرقابة إلى أد

 للرقابة القضايية .  الطع  أي أثر موق  للحب  الدؤقف لد ل كذا
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 رابعا : إستئناف المدعي المدني أو محاميه 

 1982لسنة  82/03بدور  القانون اقم  173م  خلال الإطلا  على ن  الداد  

 ني  سنتئنااا نجف أنها ضن  على أنه يجوز الدفعي الدفني أو محامينه أن يطعن  بطرينق 

بننذن   ورننه للدتابعننة و ا وامننر التنني  ا مننرو 1الصننادا  بعننفم إرننراء التحقيننق  ا وامننر

بدقتضاكا يفصل قاضي التحقيق  ي اختصاصه بنظر الفعول و ا وامر التي ضد  حقوقه 

الننفعول الدفنيننة اعتبننر  إ شننالالتنني ضتننون منن  طبيعتهننا  ا وامننرالدفنيننة : يقصننف بهننا ضلنني 

 القضاء الفرنسي انّ ا وامر الآضي بيانها م  ارل القبيل :

كنف أن بعفم قبول الإدعاء الدفني امنا القاضني التحقينق ما منر النذي يؤ القاضي أمر

ا منفني الوقايع محل الدتابعة يشدلها العفنو الشنامل ما منر النذي يقبنل ضذسني  اللإينر لطنر

 رفيف أنه  ي كل ا حنوال   يجنوز أن ينصن  ا سنتئناا علنى امنر او علنى ،نق من  امنر

 يتعلق بحب  الدتهم احتياطيا .

م من  ل كناك مجدوعة أخرل م  ا وامر   يجوز للدفعي استئنا ها  بالرإوبالدقاب

 طابعها القضايي وكي:

 ا وامر التي ثبتف طلبات الإسترداد  -

 ا وامر بشذن الخبر   -

 أوامر الإحالة  -

  2ا وامر الدتعلقة بالحب  الإحتياطي والرقابة القضايية  -

ومعنى كذا التلام كو أنه يحق للدفعي الدفني بصنفة عامنة أن يطعن  با سنتئناا ضنف 

أوامر قاضي التحقيق الدذكوا   ي كذ  الداد  على سبيل الحصر أما بالنسنبة إلنى الطريقنة 

التي يج  على الدفعي الدفني إضباعها  ي الطعن  با سنتئناا ضنف أوامنر قاضني التحقينق 

ضننن  علننى ان  ير ننع ا سننتئناا الدننفعي الدننفني بننا   173دنناد   لإنن  الفقننر  ال ال ننة منن  ال
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أي بدور  عريضة ضود  لفل أمانة الضبل  02/172وضا  الدنصوص عليها  ي الفقر  

  .للدحتدة و خلال ثلاثة أيام م  ضاايخ ضبليغ ا مر الدطعون  يه إليه ضبليلإا صحيحا

ذسن  كطنرا منفني أمننام خلاصنة القنول كنو اننه يحنق للدنفعي الدننفني النذي كنان قنف ض

منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة الدعفلننة بالقننانون  72قاضنني التحقيننق و قننا  حتننام الدنناد  

.التي ضن  على انه يجوز لتل ،خ  يزعم انه متضرا من  رريدنة 1982لسنة  82/03

مأن يفعى مفنيا عنفما يتقفم بشتوا  امام قاضي الدخت  و انه يحق لنه يطعن  با سنتئناا 

م  قانون  172مر يصفا بشذن أية حالة م  الحا ت الدنصوص عليها  ي الداد   ي كل ا

الإررءات الجزايية م و الي كلدا األ أن الي ا مر الصنادا عن  قاضني التحقينق مجحفنا 

  .1بحقوقه و مخالفا لطلباضه م أو ضبي  له أن كذا ا مر إير مسب  أو مخالفا للقانون 

ن أم  قانون الإرراءات الجزايية م ضستخل   168/172و م  ردع بي  أحتام الدواد 

الدشننرو  لننم يننربل حننق ا سننتئناا   بالطننابع القضننايي لعوامننر التنني يصننفاكا قاضنني 

  .التحقيق و   بتبليلإها إلى أصحا  الشذن

سنع إلنى و بوره عام نلاحت أن مجال الإستئناا أضي  م  مجال التبليغ م أما أنه   يت

 ية .كل ا وامر القضاي

 و يترض  ع  ا ستئناا الدر و  ضف أمر قاضي التحقيق أثران :

أثر موق  ف أثر ناقل  القاعف  أن الطع  با ستئناا   يوق  ضنفيذ ا وامر التي يتخذكا 

قاضي التحقيق أثناء الآرال الدقرا لر عه ووقف نظر  م  إر ة ا ضهام عدلا ضن  الداد  

ا  1982 يفري  13الدؤاخ  ي  82/03ة القانون اقم م  قانون الإرراءات الجزايي 174

يواصل قاضي التحقيق إرراء التحقيق إاا كان ا مر قف استؤن  ما لم ضصفا إر ة الإضهام 

اسنت نايي من  كنذ  القاعنف  بعن  ا وامنر الدتعلقنة بنالحب  الدؤقنف إاا قراا ضخال  الي ا

ر علنى الإ نراج عن  الدنتهم كانف محل طع  من  قبنل وكينل الجدهواينة ووا نق كنذا ا خين

 م  قانون الإرراءات الجزايية . 170عدلا ين  الداد  
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الناقننل بننذن ا سننتئناا ينقننل الننفعول إلننى إر ننة  ا ثننركننو  للاسننتئنااأمننا ا ثننر ال نناني 

ا ضهنام للفصنل  يهنا و أن صننلاحية كنذ  ا خينر  مقينف  بدننا واد  ني ضقرينر الطعن  وصننفة 

 .1الطاع  

 حالات الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق  الفرع الثاني :

دي  إن م  الضرواي الإ،اا   ي البفء إلى أن أوامر قاضي التحقيق ضنقسم إلى قس

ي  ذلي . و م  حي  قابلتها للطع  بالإستئناا أمام إر ة اللإتهام و م  حي  عفم قابليتها ل

 ا وامنر دنتهم و القنب  علينه . وكذا اللإطاا يدت  القول أن  ا وامنر الدتعلقنة بتحضناا ال

  ني منواد الدتعلقة باللإحالة على الدحتدنة  ني منواد الجننق و بنقنل الدلن  إلنى الناين  العنام

ات الإرنراء الجنايا   ضقبل الطع   يها با ستئناا أمنام إر نة الإضهنام و لنم نجنف  ني قنانون

 الجزايية ما ينظم إرراءات الطع   يها .

ر اات أكدية خاصة واد الن  على قابليتها للطع   يها إير أن كناك بع  ا وام

واضق و صريق م و م  كذ  ا وامر التي نذكركا على سبيل الد ال  ني  با ستئناا بشتل

ا مر بالإيفا  أو الحب  الدؤقف . و ا مر بتدفيف .و ا مر بر   طل  اللإفنراج و ا منر 

ر بننر   طلنن  ا ننع الرقابننة بننر   طلنن  سنندا  ،نناكف أو ضعينني  خبيننر م و كننذلي ا منن

القضننايية .و سنننحاول أن نحلننل و نشننرل كننل النني بشننتل مبسننل و مختصننر و قننا للترضينن  

 :2التالي 

  لا : الطعن بالإستئناف في أمر الحبس المؤقت :أو

 . 2001لسننة  01/08مترا الدتددنة بالقنانون اقنم  123لقف واد الن   ي الداد  

علنى أنننه يجنن  أن يؤسنن  ا منر بالوضننع  نني الحننب  الدؤقنف علننى ا سننبا  الدنصننوص 

ى أننه يجن  علنى قاضني لنمنهنا ع3ثم واد النن   ني الفقنر  ال انينة   123عليها  ي الداد  

التحقيق أن يبلغ كذا ا امر إلى الدتهم ،فاكة و أن ينبه بان له مهلة ثلاثة أيام لددااسة  قنه 
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يبفأ حسابها م  الينوم الدنوالي لينوم التبلينغ و أننه يجن  علنى قاضني   ي الطع  با ستئناا

  .التحقيق أيضا أن يشير إلى كذا  التبليغ  ي محضر ا ستجوا 

و خلاصة أن ا مر الذي يصفا  قاضني التحقينق و يتضند  ا منر بوضنع الدنتهم  

الني  ني  ا  إلنىو أنه الي وار  ضبليلإه ،فهيا إلى الدنتهم منع الإ،نا منفسه او م  محاميه  

 ستجوا  .محضر الإ

و كذا و على الرإم م  أننا لم نع ر على أي ن  صريق يتضد  أو يرضن  رنزاءا 

ن أا نعتقنف على إكدال قاضي التحقيق لتنبيه الدتهم بحقه  ي مدااسة الطع  با ستئناا  تنن

لينه ع م ل كذا الإكدال سواءا كان سهوا أو رهلا  تنه يشتل خرقا لإرراء روكري يترضن 

ه ،ناا  علينإللإاء أمر الحب  الدؤقف كلدا وقع الطع   يه أمام إر ة الإضهنام .و أن عنفم الإ

 ء .ستجوا  يعينه ا مر بالحب  الدؤقف و يعرضه إلى الإللإاإلى كذا التنبيه  ي الإ

 ثانيا : الطعن بالاستئناف في أمر تمديد الحبس المؤقت 

 04/14ات الجزايية الدعفلة بالقانون اقم م  قانون الإرراء 172عنفما نقرأ الداد  

نجف أنها ضدنق الدتهم حق مدااسة الطع  با سنتئناا أمنام إر نة الإضهنام ضنف  2004لسنة 

 .1ا وامر الدنصوص عليها  ي مجدوعة م  الدواد القانونية 

 مذكوا   ي قانون الإرراءات الجزايية على سبيل الحصنر . و من  مرارعنة أحتنام

أن   ف أن بعضنها يتعلنق بنذمر ضدفينف منف  الحنب  الدؤقنف .و نسنتن  من  النيكذ  الدواد نجن

رديننع ا وامننر الصننادا  عنن  قاضنني التحقيننق بشننذن ضدفيننف مننف  الحننب  الدؤقننف سننواء  نني 

 سنواء من  ررايم الجنق أو الجنايات كي أوامر قابلة للطع  با سنتئناا أمنام إر نة ا ضهنام

 الدتهم نفسه أو م  محاميه .

لقول  ي كذا الدجال كو أن أي أمر يصفا  قاضي التحقينق بتدفينف منف  و خلاصة ا

الحب  الدؤقف بقصنف الإبقناء علنى الدنتهم محبوسنا مؤقتنا أو احتياطينا .سنواء لدنر  واحنف  

 أولى .أو لدر  ثانية أو ثال ة أو أك ر .
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ناا من  و سوا ء  ي الدنواد الجنحينة أو الجنايينة  تننه أمنر قابنل للطعن   ينه با سنتئ

 الدتهم أو محاميه .

و ضنفيذ الدضدون الفقر  ال انية الدعفلة  تن على الدتهم النذي يقنرا الطعن   ني أمنر 

قاضي التحقيق بتدفيف مف  الحب  أن يقوم بذلي بدور  عريضنة كتابينة مؤاخنة و موقعنة 

منه أو م  محاميه.يودعها لفل أماننة الضنبل بالدحتدنة و ضسنجل و ضنرقم بالسنجل الفاصنل 

 .1لفل كتابة التحقيق مقابل وصل ي بف الي  الدورود

و م  رهة أخرل  تن على الدتهم الذي يطع   ي ا مر الصادا بشذن ضدفيف الحب  

و إبقناء الدنتهم محبوسنا احتياطينا أن يلنزم بناحترام و مراعنا  أرنل ثلاثنة أينام الددنوحنة لنه 

كذرل لددااسة حقه  ي الطعن  با سنتئناا و ضحسن  من  الينوم الدنوالي لينوم إصنفاا كنذا 

 .2و قا للقانون  ا مر و ضبليلإه إليه صحيحا

 ثالثا : الطعن بالاسئناف في الامر برفض طلب رفع الرقابة  

 منن  قننانون الإرننراءات الجزاييننة نجننف أنهننا 1متننرا  125منن  خننلال قننراء  الدنناد   

يةم ضن  على أنه يجوز قاضي التحقيق أن يصفا امرا بوضع الدتهم ضحف الرقابنة القضناي

 عقوبة الحب  أو إلى عقوبة أ،ف.إاا ا  عال الدنسوبة إليه ضعرضه إلى 

 2001لسننة 08/ 01الدعفلة بالقانون اقم  02مترا  125وم  خلال قراء  الداد  

نجف أنها ضن  على اننه يجنوز لقاضني التحقينق أمنرا بر نع الرقابنة القضنايي إمنا من  ضلقناء 

اا  نفسه و أما بناء على طل  م  وكيل الجدهواية و إما بناء على طل  الدنتهم بعنف إستشن

وكيل الجدهواية . و أنّ على قاضي التحقيق أن يفصل  ي طل  الدتهم بذمر مسب  خنلال 

( يوما يبفأ حسابها م  اليوم الدوالي ليوم ضقفيم الطل  .و 15أرل   يتعفل خدسة عشر  ) 

إاا لم يفصل قاضي التحقيق الدتهم خلال كذا ا رل  تنه يحق للدنتهم أو وكينل الجدهواينة 
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لطل  إلى إر ة الإضهام التي ستفصل  ي الطل  خلال عشري  يوما م  ضناايخ أن يتوره با

 ضقفيم الطل  إليها . 

كذا إاا ضقاع  قاضي التحقينق و لنم يفصنل  ني طلن  ا نع الرقابنة القضنايية خنلال 

ا رنل الدجننفد سننلبا أو إيجابننا .أمننا إاا  صننل  ني طلنن  الدننتهم بشننتل سننلبي و أصننفا أمننرا 

الحق  ني أن يطعن  با سنتئناا  ني كنذا ا منر أمنام إر نة ا ضهنام بر   طلبه  تن للدتهم 

 .1 تقبله أو ضر ضه 

و أرابعا : الطعن بالاستئناف في الامر برفض طلب سماع شاهد أو رفض طلرب المعاينرة 

 الخبرة :

نة لس 04/14مترا الدعفلة  ي القانون اقم  69م  خلال الإطلا  على ن  الداد  

 ضد  نصوصا ضدنق الدنتهم حنق ضقنفيم طلن  إلنى قاضني التحقينق.يتضق لنا أنها ضت 2004

  ني أيننة مرحلننة منن  مراحننل التحقيننق للإننرض سنندا  ،نناكف أو بلإننرض الإنتقننال للدعاينننة أو

 بلإرض ضعيي  خبير .

لت  إاا األ قاضي التحقيق أن   مور  و   مبرا لهذا الطل  و   لنزوم لإضخناا 

العشنري  يومنا التالينة  2أمرا مسببا لذلي خلالالإرراء الدطلو   تنه يج  عليه أن يصفا 

ليوم ضقفيم الطل  .و سيصبق للدتهم أو محاميه حق الطع  با ستئناا  ي ا مر الذي يقرا 

ا ن  طلبنه.و قا لعوضنا  و الإرننراءات الدتعلقنة بنالطع  با سننتئناا  ني أوامنر قاضنني 

 التحقيق .
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ضقفيم طلن  إلنى قاضني التحقينق  ل  ي كذا الدجال كو أن للدتهم حقو خلاصة القو

م  أرل سدا  ،اكف أو م  أرل الإنتقال لدعاينة متان الجريدة الدنسوبة أو م  أرل ضعيي  

خبينر و الني خنلال أينة مرحلنة منن  مراحنل إرنراءات التحقينق . و يدتن  لقاضني التحقيننق 

ن يصننفا قبنول كنذا الطلن  و القينام بتنفينذ  و يدتنننه أن ير ضنه م و إاا ا ضنه  نتن علينه أ

بذلي أمرا مسببا .يجوز للدتهم الطع   يه با ستئناا أمام إر ة الإضهام لتفصل  يه بالقبول 

 04/11الدعفلة بالقانون اقنم  172أو الر   م و الي ضطبيقا للإحالة التي ضضدنتها الداد  

التي أرازت للدتهم أن يطع  با ستئناا  ي ا مر الدنصوص عليه  ي الداد   2004لسنة 

 1الدترا . 96

 خامسا : الطعن بالاستئناف في أمر رفع بطلب الإفراج

م  قانون الإرراءات الجزايية الدعفلة نجنف أنهنا ضنن   127م  خلال قراء  الداد  

على أنه يجوز للدتهم أو محاميه طل  الإ راج م  قاضي التحقيق  ي كل وقف إاا لنم يتن  

..كدنا يجنوز لوكينل الجدهواينة 2جدهواينة. زما بقو  القنانون بعنف اسنتطلا  اأي وكينل ال

طل  الإ راج  ي كل وقف و على قاضي التحقيق أن يفصل  ي الطل  بنذمر مسنب  خنلال 

أيننام منن  يننوم إاسننال الدلنن  إلننى وكيننل الجدهوايننة م و إن لننم يفصننل  08مننف    ضتجنناوز 

.و إ  ورن    للدتهم أن ير نع  طلبنه علنى إر نة ا ضهنام ...لتفصنل  ينه خنلال ثلاثني  يومنا

 الإ راج على الدتهم ضلقاييا و بقو  القانون .

جف ن 2004م  قانون الإرراءات الدعفلة خلال سنة  172و م  خلال قراء  الداد  

 وامنر اأنها ضن  على أنه يحق للدتهم أو محاميه ا ع ا سنتئناا أمنام إر نة ا ضهنام عن  

 م  كذا القانون . 127... مترا  123...4الدترا  65الدنصوص عليها  ي الدواد 

نستنت  م  محتول كذ  النصوص أنه إاا قفم الدتهم الدحبوس مؤقتا طل  بالإ راج 

أو أن قاضي التحقيق قف أصفا أمرا بر   طلبه  تننا نعتقف أن م ل كذا ا مر قابل للطع  

 ينه  يه با ستئناا أمام إر ة ا ضهنام م و أن من  حنق كنل من  الدنتهم و محامينه أن يطعن  
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با ستئناا و أن على كذ  ا خير  أن ضفصل  ي كذا الطع  خلال الدهلة الدحفد  و الإلزام 

 بالإ راج ع  الدتهم و إطلاق سراحه بقو  القانون . 

أمننا مننا نفضننل أن نشننير إليننه  نني ختننام الحننفي  عنن  الطعنن  با سننتئناا  نني أوامننر 

للتسننبي  و القابلننة للطعنن   قاضنني التحقيننق  هننو أن كننذ  ا وامننر ليسننف كنني  قننل الدوربننة

با سنتئناا بننل كننناك إيركننا ك يننر و إندننا اكتفينننا بننذكركا و دون إيركننا نظننرا  كديتهننا و 

 1ك ر  استعدالها 
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ا من ا قلنلا بد من الإشارة هنا و نحن بصدد خاتمة البحع أننا لن نقوم بتلخيص م

بق أن ما  قبل في فصول ه ا الر الة ،  لك لان ه ا لا يعدو أن يكون ترديد أو تكرار ل

ف نقوم ا  وتناولنا ا عند بحع كل م ألة من الم ائل التي تطرقنا إليها من قبل ، و إنم

ت لطاالتي توصلنا إليها من خلال درا تنا لموضولإ نطاق   أهم النتائر با تخلاص

 وها و التي أوردناها مفصلة و مرتبة ح ب الفصول قاضي التحقيق و الرقابة علي

 المباحع التي جاءت ضمن خطة البحع و هي كالآتي : 

د أولا :  إنّ موضولإ نطاق  لطات قاضي التحقيق و الرقابة عليها ، هو أح

كثر أو المهمة ،  لك أن  لطة قاضي التحقيق تقترب من الواقع  الموضوعات الحيوية

 من  لطة قاضي الحكم أثناء الجل ة ، من حيع أن الإجراءات التي يتخ ها قاضي

لأدلة  اعن  التحقيق لا تنحصر في الأعمال التي يقوم بها داخل مكتبته ، ففي  بيل البحع

 شياء منأأو  ط ما قد يعثر عليه من فثارقد ينتقل إلى أماكن وقولإ الجريمة المعاينة و ضب

لحفاظ ئي لشأن كشفها أن يكون مفيدا للتحقيق مما يجعلها جديرة بعناية المشرلإ الإ|جرا

 على حقوق المتهم و حرياته الشخصية و صونها من كل عبع .

و  فرادثانيا : إن ه ا الموضولإ ينطوي على الم ا  بالحق في الحياة الخاصة للأ

ة و صية في  بيل إظهار الحقيقة ، و قد يبلغ ه ا الم ا  من الخطورحرياتهم الشخ

 ولدولية ايات الج امة الدرجة التي تصل إلى إهدار بعضها التي أكدتها المواثيق و الاتفاق

 دعمتها الد اتير و التشريعات على إحترامها و صيانتها .

،  ليهاعالرقابة  ثالثا إن ه ا الموضولإ المتمثل في نطاق  لطات قاضي التحقيق و

ات لي  موضوعا تقليديا فقهيا بحع ، بل موضولإ تطبيقي عملي ، فمجال و نطاق  لط

اجه ي توقاضي التحقيق يثير في قانون الإجراءات الجزائية بوجه خاص أدق المشاكل الت

  لوقتأطراف الخصومة الجنائية و الحلول لها ، فهو موضولإ نظري و تطبيقي في نف  ا

 أن تجمع بين الاثنين .و قد حاولنا 

رابعا : إنّ جلّ ما يهدف إليه ه ا البحع المتواضع هو تبصير و إعلام الجميع 

الإجراءات التي يتخ ها قاضي التحقيق أو أثناءا أو في نهايته ، في  بيل الكشف عن 
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الحقيقة ، لي ت إجراءات فنية بحتة ، بل هي إجراءات تم  الحق في الحياة الخاصة 

حرياتهم الشخصية عند مباشرتها ، فه ا إجراءات بكل ما تحمله من معاني للإفراد و 

الإتهام و ما ت تهدفه من جمع الأدلة التي يدرك بمقضاها تلك الحقيقة تم  حرية المتهم 

 أو تعرضها للخطر .

التي  عمالخام ا : إن قاضي التحقيق و إن كان قانونا م تقلا في القيام بجميع الا

شأن بظهار الحقيقة ، و في إتخا  الاوامر التي يرى أنها منا بة يراها ضرورية لإ

صت نلتي وضعية المتهمين و ما توصل إليه التحقيق من ننتائر بفعل ال لطات الوا عة ا

عنىعدم خضولإ من إجراءات الجزائية ، إلا أن  لك لا ي 68عليها الفقرة الأولى من المادة 

 جهزةأاضي التحقيق يعمل في جهاز قضائي من تلك الإجراءات التي يتخ ها للرقابة فق

 م تقلة ائيةالدولة لرقابة وظيفته و تقييمها بانتظام ، و ه ا الرقابة تمار ها هيئة قض

 نوات و هي يرفة  3تتشكل في كل مجل  قضائي ، يعين رئي ها م تشاروها لمدة 

 التهام بوصفها جهة رقابة قضائية .

ته على وظيفبير ، حيع ي اعد قاضي التحقيق على القيام فالرقابة القضائية تمثل أهمية كب

 النحو ال ي يقتضي إحترام ضوابط التي يفرضها مبدأ الشرعية الإجرائية .

 اد ا : إن مشاركة الخصوم في إجراءات التحقيق لا يمكن اعتبارا رقابة و إنما 

ة جميع إجراءات الاطمئنان إلى  لامة ه ا الإجراءات ، فالقول بأن حضور النيابة العام

التحقيق و ال ماح لها بالإطلالإ على ملف القضية و تقديم أي إلتما  إلى قاضي التحقيق 

لاتخا  إجراء تراا منا با ، و حق في الطعن بالا تئناف في جميع أوامر قاضي التحقيق 

يعد رقابة تمار ها النيابة العامة ، قول لا ا ا  له من الصحة لأن لو  لمنا جدل بصحة 

نطق ه ا القول أفلا يخثر  لك على مبدا ا تقلال  لطة قاضي التحقيقع أفلا يعد إخلالا م

لمبدأ الفصل بين  لطتي الإتهام و التحقيق ع و عليه فالنيابة العامة بتدخلها لا تهدف إلى 

مراقبة الإجراءات التي يتخ ها قاضي التحقيق ، و ينما به ا تخدي واجبها المتمثل في 

بيق القانون تطبيقا  ليما ، فهي لا تعمل فقط من أجل حماية الضمانات الحرص على تط
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التي قررها قانون الإجراءات الجزائية ، و إنما لتأكيد العدالة الإجرائية عن طريق 

 الغدارة الح نة ل ير التحقيق .

قابة شكل ركما أن القول أيضا بأن مشاركة المحامي في مرحلة التحقيق الإبتدائي ي

ن م  له الأعمال و الأوامر التي  يباشرها و يتخ ها قاضي التحقيق ، قول لا ا اعلى 

و  متهمالصحة ، و إنما هي ضمان لحق الدفالإ ، فالغرض من ه ا المشاركة هو طمأنة ال

عيد ي ت تقوية معنوياته حيع يشعر بأنه لي  وحيدا مما  يخلق لديه إرتياح في نف ه و

ن يقف جد ما للمثول أمام قاضي التحيقيق و كله ثقة أنه وثقته و ي تجمع قواهل إ تعداد

 يق وأمامه، و كما أن حق المحامي في الطعن بالإ تئناف في بعض أوامر قاضي التحق

يق لتطبإنما عبارة عن ضمان لمبدأ التقاضي على درجتين ال ي من شأنه ان يخدي إلى ا

ي على محامصة منحها القانون للال ليم و الصحي  للقانون ، ل ا فتقرير  ا الحق يعد رخ

 بشر أ ا  أن العدالة البشرية لي ت مطلقة طالما أن ال ي يقضي و يفصل بالنا  هو

 مثلهم.

أن  و على ضوء ه ا النتائر فإننا نلخص الإجابة  عن الإشكالية التي  بق و

 طرحناها ألا و هي الت اخل عن " صلاحيات و  لطات قاضي التحقيق ، و ما

نف  الإجرائية التي بإمكانه ممار ت مهامه فيها ، و هل يمكن ل هي الأعمال

 القاضي في فن واحد أن يكلف بالتحقيق و الفصل في نتائجه، و هل المشرلإ

الجزائري قام بمهمته التشريعية على أكمل وجه عندما مكن قاضي فرد من 

 لطات اوا عة ريم ما لها من إنعكا  على حريات و حقوق النا  ، و هل 

 قى إلى نولإ من الرقابة على عمل قاضي التحقيق" .ير

بأنا نعتقد بأنه يمكننا القول بأن قاضي التحقيق و إن كان م تقلا من حيع ال لطة 

في إتخا  جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة ، إلاأن من الناحية 

اءات التي يتخ ها قاضي العملية يثير في تطبيق العديد من المشاكل حيع أن بعض الإجر

التحقيق قد تتعرض للبطلان أو الإلغاء إما لكونها تشكل خرقا للقانون أو تطبيقه تطبيقا 

تع ف ا ، و قد  بق التنبيه على  لك في نقاط متفرقة من البحع لضمان فاعلية أكبر ، 
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المصلحة فإ ا تم  لك أمكن لنا القول بأننا قد حققنا التوازن بين مصلحتين متعارضتين ، 

العامة المتمثلة في الكشف عن الحقيقة و المصلحة الخاصة المتمثلة في عدم وضع القيود 

كأصل على الحقوق الفردية و الحريات الشخصية ، إلا بالقدر ال ي تجيزا فكرة الكشف 

 عن الحقيقة.   
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 الملاحق
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق:ــــــلاحــالم

 بإدعاء مدنينموذج عريضة شكوى مصحوبة 
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 المكان و التاريخ

 إلى السيد

 عميد قضاة التحقيق

 بمحكمة

 ق. إ. ح 72شكوى مصحوبة بإدعاء مدني لأحكام المادة  الموضوع:

 .......) طرفب...................... من ال يد:...............................ال اكن

شاكي( بوا طة محاميه 

 .......ضدالأ تا ...............................................................

المشتكي منه:...........................ال اكن ب 

................................................ 

لمعاقب وص وا................................الفعل المنصمن أجل جريمة ......... -

عليه 

 .......................بالمادة..........................................................

 - يد قاضي التحقيق -

به ا  أمامكم لتقدميتشرف موكلي الشاكي ............................................با -

المصحوبة بإدعاء مدني وبعرض عليكم الوقائع التالية: ) عرض  الشكوى

.........................الوقائع(.........................................................

.. 

ها ب عليأن تلك الوقائع تكون جريمة ................. الفعل المنصوص والمعاق -

عد لدفع اكي م تن الش...........................كما أبالمادة .........................

 ق. إ. ح. 75الكفالة التي  وف تحددونها طبقا للمادة 

 – لذلك -

كوى ا الشفإن موكلي الشاكي .......................................يتقدم له 

ت  جل فالمصحوبة بإعاء مدني ضد المشتكي منه............................. لأ

 تحقيق قضائي ويحتفظ بحقه في التأ ي  كطرف مدني.

 –وكيله الأستاذ  –عن المدعي المدني 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 نموذج لترخيص بإجراء عملية التفتيش

 مجلس قضاء......................

 يشالتفت مليةعمحكمة.............................             ترخيص بإجراء 

 نيابة وكيل الجمهورية

 رقم: ..............................

 

 

نحن وكيل الجمهورية لدى محكمة 

..................................................... 

 

بعد الإطلالإ على طلب ال يد 

........................................................... 

 ..الكائنالترخيص بإجراء عملية التفتيا .....................يلتم  من خلاله 

 ون الإجراءاتوما يليها من قان 44ب.................................طبقا للمادة 

 تياية التفء عملالجزائية نرخص لل يد ........................................بإجرا

 للمحل الم كور أعلاا.

عملية اتخا  كل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يعرقل  ير الوإن تع ر  لك، 

 طبقا للقانون.

ما لي ككما تأمر بتحرير محضر عن  لك، بعد الإنتهاء مع ت ليمنا ن خة منه ا تعجا

 ترفق ن خة أخرى للمحضر.

 حرر في .....................

 وكيل الجمهورية
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 طلب افتتاحي لإجراء التحقيق

 وزارة العدل

 مجل  قضاء .............................

 محكمة ...................................

 مكتب التحقيق لل يد......................

 رقم النيابة...............................

 رقم التحقيق ............................

نحن وكيل الجمهورية لدى محكمة 

......................................................... 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 67بعد الإطلالإ على أحكام المادة  -

 بعد الإطلالإ على الأوراق الرفقة والم تندات والأدلة المثبة للجريمة. -

 وحيع ي تخلص من ه ا الوثائق والأدلة -

أن 

 .........................عو................................................................المد

قد 

 ........................ارتكب.................................................................
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وحيع أن ه ا الوقائع تكون جرم  -

..................................... ..................

مادة ليه بالاقب ع..............................................الفعل المنصوص والمع

 ات.لعقوبا........................................................من قانون 

ن محكمة أق باليلتم  من ال يد .......................................قاضي التحقي -

 لمخقتجري تحقيقا بكافة الطرق القانونية وأن يصدر أمرا بالوضع في الحب  اي

 .....................للمتهم...........................................................

 ............................. حرر بالنيابة في

 وكيل الجمهورية

 -نموذج  محضر بالتفتيش -

 

 ال ي يمكن أن يحرر على النحو التالي:

........................بتاريخ...........................................................

... 

نحن ) إ م ولقب قاضي التحقيق( الغرفة 

 فتوح ضدق الم...........................بمحكمة.................... نظرا للتحقي

..المتهم ب ...........................الإ م واللقب ............المدعو ......

ادر رنا الصا لأم............ ) الجريمة والنص القانوني( ......................وتبع

 يوم ...........

ب  والقاضي بإجراء التفتيا بمنزل ) ا م ولقب الشخص صاحب الم كن( الكائن

ون الإجراءات من قان 83و 81وطبقا للأحكام المادتين  .....................العنوان

 الجزائية.

 ل( رفقةالنق وبعد إخبار وكيل الجمهورية ..................انتقلنا ) تحديد و يلة

م لإ ا  أمين الضبط الإ م واللقب. )  كر وكيل الجمهورية إ ا انتقل هو أيضا و

 ينتقل يشار إلى  لك(.
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( مأموري الضبط القضائي )  كر الإ م واللقب والصفةفوجدنا في انتظارنا 

 .................و صاحب الم كن )  كر ا مه ولقبه(.

 وباشرنا عملية التفتيا أين عثرنا على الأشياء التالية:

ليه  كر عملية التفتيا، فا تف رنا صاحب البيت عن الشيء ال ي تم العثور ع

 ىلع..... وبناء .............................وال ي أجاب بما يلي: ) ت جيل الإجابة(

عت وأود  لك أمرنا بحجز .......................... )  كر الأشياء المحجوزة(

 .. حررنا ه ابكتابة الضبط دلة إقنالإ، وبعد إنتهاء مهمتنا على ال اعة ...........

ن ) المحضر ووقعناا نحن مع كاتب الضبط ) الإ م واللقب( وصاحب الم ك

 الإ م واللقب(.

 

 منزلاحب الاء صإمضاء القاضي                    إمضاء الكاتب             إمض

 

 

 –نموذج الأمر بالإنتقال إلى عين المكان  -

 

 

 يمكن تحرير أمر الإنتقال إلى مكان الجريمة على النحو التالي:

 حروف(كتب بالييخ .....) التاربتاريخ ....................................................

. .............نحن ) الا م واللقب( ..............................قاضي التحقيق الغرفة 

 للقب(.لا م وا) ا بمحكمة ................................ نظرا للتحقيق المفتوح ضد المتهم

 ي في تصريحات المجني عليه أنه في يوم ) كتابة ملخص التصري  ال وحيع أنه جاء

 هو  بب الانتقال(.

 وحيع أن المتهم أنكر ما هو من وب إليه/ أو تحديد ما اعترف به.
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ينة( ، لمعاوحيع أن الانتقال إلى مكان الحادع لمعاينة ) تحديد  بب الانتقال لإجراء ا

 الجزائية. من قانون الإجراءات 79وتطبيقا للمادة 

 وبعد إحظار ال يد وكيل الجمهورية والأطراف الآخرين ومحاميهم.

 –نأمر  -

 ) . على ال اعةوقولإ الجريمة ) تحديد اليوم( ....................... بانتقالنا إلى مكان

 تحديد الوقت( صحبة أمين الضبط ال يد ..........................الا م

 واللقب................ رتبته ...................................

 حرر بمكتبنا في ............................

 قاضي التحقيق
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 المراجع 

 

 

 

 أولا : الكتب القانونية  

،  2ح،أحمد شوقي الشلقاني ،مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  -1

 . 2008المطبوعات الجامعية ، بن عكنون )الجزائر(، ، ديوان 4ط

-قيق ،قاضي التح 1الرائد صال  عبد الزهرة الحا ون ،المو وعة القضائية ، ح -2

 . 1988دار العربي ، بيروت ) لبنان( ، –درا ة مقارنة 

-2012أح ن بو قيعة ، الإجراءات الجزائية في ضوء الممار ة القضائية ، ط -3

 ، منشورات برتي ، الجزائر .  2013
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طنية مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات في التشريع الجزائري ، المخ  ة الو -4

 .  1992للكتاب ، الجزائر 

امعية ، ت الج، ديوان المطبوعا1مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجنائية ، ح -5

 .1999الجزائر 

، دار هومة ،  4محمد حزيط ، مدكرات في قانون الإجراءات الجزائية ،ط -6

 .  2009،الجزائر 

مة ، ، دار هو 2محمد حزيط ، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ، ط -7

 . 2007الجزائر، 

اب ، ر شه، دا 1 ليمان بارا ، شرح قانون  الإجراءات الجزائية الجزائري ، ط -8

 . 1986باتنة ) الجزائر( ، 

 .  2003جلال ثروت ، نظم إجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ،  مصر،  -9

 

،  ، مكتبة المعارف 2أحمد خميشلي ، شرح قانون الم طرة الجنائية ، ح -10

 . 1983الرباط ، 

ر ، دا 3طاهري ح ين ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية ، ط -11

 الخلدونية للنشر و التوزيع ،  القبة ) الجزائر( . 

شر ، دار الثقافة للن1محمد صبحي نجم ، أصول المحاكمات الجزائية ، ط -12

 .  2000و التوزيع ،عمان ) الأردن( ، 

ونية ، ار المخلفات القان، د 2جندي عبد المالك ، المو وعة الجنائية ، ح -13

 . 1932بيروت ) لبنان( ،

ر جزائمعراح جديدي ، الوجيز  في الإجراءات الجزاائية ، دار النشر ، ال -14

 ،2006 . 

ت فرح علواني هليل ، التحقيق الجنائي و التصرف فيه ، دار المطبوعا -15

 .  1997الجامعية ، الإ كندرية ، بيروت ، 
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، منشأة المعارف ،  2نائية ، طح ن علام ، قانون الإجراءات الج -16

 . 1999الإ كندرية )مصر ( ، 

نشر حامد مرهر الهيبي ، أصول البحع و التحقيق الجنائي ، دار شنات لل -17

 .  2008و البرمجيات ، مصر ، 

دار  ـ 1ممدوح خليل البحر ، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط -18

 .1998الثقافة ، عمان ) الأردن ( ، 

 1ط،1ح مينا ، الموجز  في  قانون الإجراءات الجنائية ، حنظير فر -19

 . 1992،ديوان المطبوعات الجامعة ، الجزائر ،

 ، 1، ط1إبراهيم حامد طنطاوي ،شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ح  -20

 .2004العربية دار النهضة 

ار عبد العزيز  عد ، أبحاع تحليلة في قانون الإجراءات الجزائية ، د -21

 . 2009لجزائر ، هومة ، ا

 انونعبد الحميد أشرف ، التحقيق الجنائي ، و الإحالة الجنائية في الق -22

 . 2010، دار الكتاب الحديع ، القاهرة ،  1المقارن ، ط

 . 2006علي جروة ، المو وعة  في التحقيق القضائي ، المجلة الثاني ،  -23

 قوق ،عمر خوري ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية ، كلية الح -24

 .   2009جامعة ، الجزئر ، 

 2009، دار هومة ، الجزائر ،  8أح ن بو قيعة ، التحقيق القضائي ، ط -25

. 

 أح ن بو قيعة ، التحقيق القضائي ، دار الحكمة للنشر و التوزيع . -26

تهاد ع إجإبراهيم بالعليات ،أوامر التحقيق الم تأنفة أمام يرفة الإتهام م -27

 . 2006، عين مليلة ) الجزائر ( ،  المحكمة العليا ، دار الهدى

ر و جزائنبيلة رزاقي ، التنظيمم القانوني للحب  الإحتياطي في التشريع ال -28

 المقارن ، دار الجامعية الجديدة للنشر و التوزيع .
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 اءاتحمزة عبد الوهاب ، النظام القانوني للحب  المخقت في قانون الإجر -29

 . 2002، دار هومة ، الجزائر ، 1الجزائية الجزائر ، ط

ت احمد  المهدي  ،أشرف الشافعي، التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانا -30

 . 2005المتهم وحمايتها، دار الكتب  القانونية ،مصر،

ضي التحقيق و الرقابة عليها ، ديوان درياد مليكة ،نطاق  لطان قا -31

 .  1992 – 1991المطبوعات الجامعية ،   

مليلة ،دار الهدى ، 1، ط3محمد محدة ، ضمانات المتهم أثناء  التحقيق ،ح -32

 ،الجزائر، 

33- 1991 1992 . 

ي تدائعامر علي  مير الدليمي ، أهمية الإ تجواب في مرحلة التحقيق الإب -34

لأردن( ا،دار زهراني ، للنشر و التوزيع ، عمان ) 1لتوجيه الدعوى الجنائية ،ط

 ،2012. 

 ،عبد أوهبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، التحري و التحقيق  -35

 ن دار هومة ، الجزائر .6ط

 و امي ح ني الح يني ، النظرية العامة للتفتيا في القانون المصري  -36

 .1972المقارت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )مصر( ،

جوهر قوادري صامت، رقابة  لطة التحقيق على على أعمال الضبطية  -37

 2003ر ،القضائية في القانون الجزائري و المقارن ، دار الجامعة الجديدة ، مص

. 

 يوانجلالي بغدادي ، التحقيق ، درا ة مقارنة ، نظرية و تطبيقية ، الد -38

 .1999الوطني للأشغال التربوية ، 

ضة الإجتهاد القاضي في المواد الجزائية ، دار النهجيلالي بغدادي ،  -39

 . 2006العربية ، 
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 1طيق ،العميد حبيب بول  كيروز ، الهيئة الإتهامية و  لطاتها على التحق -40

 .  2011، مكتبة زين الحقوقية و الأدبية ، 

 باللغة الفرنسية : 

1- JEAN E. ABEILLE ,FONCONTION ET PROFISSIONS 

JURIDIQUES ET JUDICIARES-UN PROFESSIONNELLE , 

LIBRAIRE GéNERALE DE DROIT ET DE 

JURISPRUDENCE,PARIS (V°),1971 . 

 :ثالثا :القرارات 

 .  1982رانفي  20و 19قراا الدجل  الفستواي الفرنسي مالصادا  -1

 .1982-12 -7الصادا  ي – 29815قراا اقم  -2

 .1981-06-16الصادا    25914قراا اقم  -3

 . 1994-07-12الصادا    124961قراا اقم  -4

 .1984-11-27الصادا    46428قراا اقم  -5

 رابعا : المبلات القضائية :

 . 1994سنة  03الدجلة القضايية العفد  -1

 .1989سنة  02الدجلة القضايية العفد  -2
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 للقضاء .
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